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  مكافحة الهجرة غیر المشروعة في میزان القانون ورقابة القضاء

  عادل السید محمد علي

  .مصر، البحیرة، المعهد العالي للعلوم الإداریة بجناكلیس،  العامالقانون قسم

 Adel.esaied@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  
ًتعتبر مسألة الهجرة غير المـشروعة مـن بـين أبـرز التحـديات الاجتماعيـة التـي تواجـه المجتمـع الـدولي؛ حيـث تثـير قلقـا 

ًمتزايدا نظرا لطابعها الحساس وتأثيرها الشامل على مختلف شرائـح المجتمعـات الدوليـة هـذه الظـاهرة، التـي كانـت في . ً

. ًتصرة بشكل رئيسي على الشباب وبخاصة الذكور منهم، قد شهدت توسـعا لتـشمل الإنـاث بـشكل ملحـوظُالسابق تعد مق

إن الهجرة غير المشروعة ظاهرة عالمية تتجلى في كل من الدول المتقدمة وبعض الدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي، 

 .للاتينية وإفريقياًفضلا عن الدول النامية في آسيا والشرق الأوسط، وكذلك في أمريكا ا

 الخـاص بمكافحـة ظـاهرة الاتجـار بالبـشر، ٢٠١٠ لـسنة ٦٤ًوتماشيا مع التزامات مـصر الدوليـة، أصـدرت القـانون رقـم 

كما تلعب السلطة القـضائية مكانـة محوريـة في تطبيـق وتفـسير . ٢٠١٦ لسنة ٨٢وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم 

 .تأكيد على حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة الاجتماعيةّالقانون بشكل عادل وفعال، مع ال

 وتكمن أهمية البحث في بيان أهمية مكافحة ظاهرة الهجرة غـير المـشروعة مـن الناحيـة التـشريعية والقـضائية؛ مـن أجـل 

لمـنهج وقد استخدمت في البحـث ا. التوصل إلى توصيات وحلول قادرة على المساهمة في الحد من انتشار هذه الظاهرة

 .التحليلي والنقدي والمقارن

، وتناولتـه مـن خـلال مقدمـة، "مكافحة الهجرة غير المشروعة في ميـزان القـانون ورقابـة القـضاء":  وجاء البحث بعنوان

 .ومبحث تمهيدي، ومبحثين، وخاتمة

: ول، تناولـت فيـهوالمبحـث الأ. تعريف الهجرة غير المـشروعة، وأسـبابها ودوافعهـا: أما المبحث التمهيدي، ذكرت فيه

 لمكافحـة الهجـرة غـير الـشرعية، ٢٠١٦ لـسنة ٨٢ لمكافحة الاتجـار بالبـشر، والقـانون رقـم ٢٠١٠ لسنة ٦٤القانون رقم 

 .والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

اب ومكافحـة الهجـرة غـير دور القضاء الدسـتوري والإداري والعـادي في عـلاج أسـب: أما المبحث الثاني، فقد ذكرت فيه

 .المشروعة

 .ثم اختتمت بحثي بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات 

 ت االقـضاء الإداري، القـضاء الدسـتوري، قانون مكافحة الهجرة غـير الـشرعية، الهجرة غير المشروعة :ا ، 

 .القضاء العادي
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Abstract: 

The issue of illegal immigration is considered one of the most prominent social 
challenges facing the international community, as it raises increasing concern due to its 
sensitive nature and its comprehensive impact on various segments of international 
communities. This phenomenon, which was previously considered mainly limited to 
young people, especially males, has expanded significantly to include females. Illegal 
migration is a global phenomenon that occurs in both developed countries and some 
European Union member states, as well as developing countries in Asia and the Middle 
East, as well as in Latin America and Africa. 

In line with Egypt's international obligations, it issued Law No. 64 of 2010 on 
combating the phenomenon of human trafficking, and Law No. 82 of 2016 on 
combating illegal immigration. The judicial authority also plays a pivotal role in 
applying and interpreting the law in a fair and effective manner, with an emphasis on 
protecting the rights of individuals and ensuring justice. Social. 

The importance of the research lies in demonstrating the importance of combating the 
phenomenon of illegal immigration from a legislative and judicial perspective. In order 
to come up with recommendations and solutions capable of contributing to reducing 
the spread of this phenomenon. The research used the analytical, critical and 
comparative method. 

      The research was entitled: "Combating illegal immigration in the balance of law 
and judicial oversight," and it was dealt with through an introduction, an introductory 
section, two sections, and a conclusion. 

As for the introductory section, I mentioned in it: the definition of illegal 
immigration, its causes and motives. 

The first section dealt with: Law No. 64 of 2010 to combat human trafficking, Law 
No. 82 of 2016 to combat illegal immigration, and the national strategy to combat and 
prevent illegal immigration. 

As for the second section, I mentioned: the role of the constitutional, administrative 
and ordinary judiciary in treating the causes and combating illegal immigration. Then I 
concluded my research with my findings and recommendations. 

 

keywords:      Illegal Immigration, The Law Against Illegal Immigration, The 
Constitutional Judiciary, The Administrative Judiciary, The Ordinary Judiciary. 
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ً نظـرا لتأثيراتهـا المتعـددة الأبعـاد ؛تحظى قضية الهجرة بأهمية كبيرة في سياق العلاقات بين الـدول المتقدمـة والناميـة     

تؤدي الظروف الـسياسية والاقتـصادية الـسلبية في الـدول الناميـة إلى دفـع الأفـراد نحـو . السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 . أفضلمعيشيةًمة بحثا عن ظروف الهجرة إلى الدول المتقد

ًواحـدة مـن أكثـر القـضايا الاجتماعيـة خطـورة وتعقيـدا، والتـي تـستمر في شـغل  )١(وتعد قضية الهجرة غـير المـشروعة     

لقـد .  لما لها من تأثيرات مباشرة على جميع شرائح المجتمع؛هذه القضية تتسم بحساسية عالية. اهتمام المجتمع الدولي

ً فيـه عـلى الـشباب، وخـصوصا الـذكور، ة الهجرة غـير المـشروعة الإطـار التقليـدي التـي كانـت محـصورتجاوزت ظاهرة

تعتبر الهجرة غير المـشروعة ظـاهرة عالميـة تـؤثر عـلى كـل مـن الـدول المتقدمـة، مثـل . ً أيضالتشمل بشكل متزايد الإناث

 في آسـيا مثـل دول الخلـيج العـربي ودول المـشرق الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحـاد الأوروبي، والـدول الناميـة

  .العربي، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية وإفريقيا

 ،)٢(وهناك العديد من الدراسات والتقارير التي أصدرتها هيئات ومنظمات دولية تبين خطورة الهجـرة غـير المـشروعة     

ًحيـث يـشير تقريـر صـدر مـؤخرا عـن منظمـة الأمـم . دوليوتسلط الضوء على تزايد هذه الظاهرة بما يثير قلـق المجتمـع الـ

المتحدة يعزو الأسباب الرئيـسية للهجـرة الجماعيـة غـير المـشروعة إلى زيـادة أعـداد الـشباب في الـدول الناميـة، وتـدهور 

  .)٣(فرص العمل والأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى تفاقم الفجوات بين الدول الغنية والفقيرة

                                                        
وقـد . "ميـةغـير النظا"، و "غير القانونيـة"، "السرية"، "غير المشروعة"، "غير الشرعية":  هناك مسميات عديدة لهذا النوع من الهجرة، مثل)١(

 "الهجرة غـير المـشروعة"ُوفي تقديري، يعد مصطلح . "الهجرة غير الشرعية"اعتاد كثير من الباحثين في مصر والوطن العربي على استخدام تعبير 

ًالأدق والأقرب إلى التعبير عن هذا النوع من الهجرة؛ نظرا لأنه يشير بوضـوح إلى عـدم الـشرعية وعـدم القانونيـة معـا ُ تـشير إلى "شروعةمـ"فكلمـة . ً

 "الـشرعية"بالإضـافة إلى ذلـك، قـد يثـير اسـتخدام .  بمعنى أوسع يتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية"شرعية"ُالقانونية أو الشرعية، بينما قد تفهم كلمة 

 الجانـب القـانوني والـشرعي  تركز بـشكل أوضـح عـلى"المشروعة"ٍبعض اللبس أو الالتباس؛ إذ يمكن تفسيره بمعان دينية أو أخلاقية، في حين أن 

، وفي الاسـتراتيجية الوطنيـة ٢٠١٦ لـسنة ٨٢ في إطار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم "الهجرة غير الشرعية"وسيتم استخدام مصطلح . ًمعا

  .ًلمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية؛ وذلك توافقا مع المعايير والأحكام الواردة في كلاهما

ًوفقا لدراسة أجراهـا مركـز دراسـات اللاجئـين في . ًلهجرة غير المشروعة في المرتبة الثالثة عالميا بعد تجارة المخدرات والأسلحةتم تصنيف ا )٢(

كــما أشـارت الدراسـة إلى أن الهجـرة غــير . ُ، فـإن المهـاجرين الـذين يعــبرون البحـر الأبـيض المتوسـط يعــدون ضـحايا للاتجـار بالبـشر٢٠٠٦عـام 

  .ُلدول الأوروبية تسهم في تعزيز مشاعر العداء تجاه الأجانبالمشروعة إلى ا

الـدوافع والأسـباب، بحـث منـشور  –المواثيق الدولية –الحجم –أسامة بدير، ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التعريف. د:  لمزيد من التفصيل يراجع)٣(

 .http://www.Aidiwan.org/New: على الرابط الآتي
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ًعة توسعا ملحوظاوشردت ظاهرة الهجرة غير المشه     وفي مصر،  مـن القلـق والمخـاوف لـدى حالـة  الأمـر الـذي أثـار ؛ً

الشباب وغيرهم من الفئات العمرية، بـما في ذلـك كبـار الـسن والفتيـات وحتـى القـصر، إضـافة إلى الـشباب مـن الطبقـات 

 محـاولات هجــرة عــدد كبــير عــبر ونــة الأخــيرةومــن الملاحــظ في الآ. ًالاجتماعيـة الأكثــر يــسرا، بــما في ذلــك الجـامعيين

فـشل في أحيـان أخـرى نتيجـة لتـدخل تبـوء بالالقوارب عن طريق البحر، التي قد تنتهي بالنجـاح في بعـض الأحيـان، بيـنما 

  . المختصةالأجهزة الأمنية

 لــسنة ٦٤صر القــانون رقـم  أصـدرت مـًوتماشـيا لالتزاماتهـا الدوليــة المترتبـة عـلى الانــضمام إلى الاتفاقيـات الدوليــة،     

الأمـر الـذي دفـع المـشرع إلى ، إلا أنه قد عجز عن مواجهـة هـذه الظـاهرة؛  الخاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر٢٠١٠

ًليكون بذلك أول تشريع يصدر خصيـصا ، ٢٠١٦ لسنة ٨٢ القانون رقم ألا وهوقانون خاص بالهجرة غير الشرعية، إصدار 

 .لهذا الغرض

ق مواجهة الهجرة غـير المـشروعة وتهريـب المهـاجرين، اتخـذت مـصر خطـوة اسـتباقية بإنـشاء لجنـة وطنيـة وفي سيا     

 وزارة ١٨ًاللجنـة حاليـا مـن هذه تتألف . ٢٠١٧عيد تشكيلها في عام ُ، والتي أ٢٠١٤تنسيقية تابعة لمجلس الوزراء في عام 

ــســارعتوهيئــة، وقــد  ة وتوجهاتهــا المــستقبلية لمكافحــة الهجــرة غــير  بوضــع اســتراتيجية شــاملة تعــبر عــن رؤيــة الدول

تقـوم هـذه الاسـتراتيجية عـلى أسـس متينـة تـشمل . ٢٠٣٠المشروعة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولـة لعـام 

 .احترام سيادة القانون، ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون المجتمعي والإقليمي والدولي

، يـبرز دور الـسلطة القـضائية كركيـزة أساسـية في تطبيـق نب الآليات التشريعية لمواجهـة الهجـرة غـير المـشروعة     وبجا

ّيحتل دور السلطة القضائية مكانة محورية لتطبيق القـانون بـشكل عـادل وفعـال، مـع  .وتفعيل القوانين والسياسات المعنية

  .تماعيةالتأكيد على حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة الاج

 كحجــر زاويــة في التــصدي لهــذه الظــاهرة -دي الدســتوري، والإداري، والعــا-يــبرز دور القــضاء، بمختلــف فروعــهو     

ّيمكن لهذه الأنواع المختلفة من القضاء أن تلعـب أدوارا متكاملـة وفعالـة في كـبح ف. الجذرية  وأسبابهاومعالجة تداعياتها ً

  .ظ على التوازن بين حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن والنظام العامجماح الهجرة غير المشروعة، مع الحفا

دراسـة تحليليـة : مكافحـة الهجـرة غـير المـشروعة في ميـزان القـانون ورقابـة القـضاء"عنـوان ب هذا البحث لذلك، جاء     

 الأنظمـة مـلعمقـة حـول كيفيـة تعاً ليسبر أغوار هذه الإشكالية القانونية والاجتماعية، مستهدفا تقديم رؤية م؛" مقارنةنقدية

  .القانونية والهيئات القضائية مع ظاهرة الهجرة غير المشروعة

أو :ا أ   

بـما في ذلـك الـدول المــصدرة  مـن أهـم القــضايا التـي تـؤرق المجتمـع الـدولي،عة وشرقـضية الهجـرة غـير المـ     باتـت 

عة مـن الناحيـة وشرمكافحـة ظـاهرة الهجـرة غـير المـة ماسـة إلى ؛ لـذلك كانـت الحاجـللمهاجرين والدول المستقبلة لهم

 . هذه الظاهرة التوصل إلى توصيات وحلول قادرة على المساهمة في الحد من انتشارالتشريعية والقضائية؛ من أجل
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ــة المــصرتح     ولا شــك أن المواجهــة التــشريعية  ــصادرة عــن الدول ــل القــوانين والتــشريعات ال ــا دراســة وتحلي ــاج من ية ت

بيـان دور القـضاء الدسـتوري، الإداري، والعـادي في  ً أيـضا البحثتطلب كما ي.بخصوص مكافحة الهجرة غير المشروعة

 .تطبيق وتفسير هذه القوانين؛ مما يساهم في فهم كيفية تأثير الأحكام القضائية على سياسات مكافحة الهجرة

ًم :ا إ  

 الهجــرة غــير المــشروعة ظــاهرة عالميــة، توجــد بنــسب متفاوتــة في جميــع دول العــالم أنتتعــاظم مــشكلة البحــث في      

المتقدمة والنامية على حد سواء، والمشكلة لا تكمن في الهجرة غير المشروعة في حد ذاتها، وإنـما في كيفيـة الحـد منهـا 

 .والتصدي لها ومعالجتها

يا التي تستلزم الدراسة والتحليـل العلمـي والموضـوعي، باعتبارهـا      فتثير مسألة الهجرة غير المشروعة العديد من القضا

 البحـث في إشـكاليةثـم، تتمحـور أحد الموضوعات التي تطرح العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية، ومن 

 :الإجابة على التساؤلات الآتية

 ما هي أسباب ودوافع الهجرة غير المشروعة؟ 

 يعات التي أصدرتها الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير المشروعة؟ما هي القوانين والتشر 

  كافية لمواجهة الهجرة غير المشروعة؟القوانين والتشريعات هل هذه 

 كيف عالج القضاء الدستوري والإداري مسببات الهجرة غير المشروعة؟ 

 كيف منعت وكافحت محكمة النقض الهجرة غير المشروعة؟ 

ً :ا   

، القـائم عـلى تحليـل النـصوص القانونيـة والأحكـام القـضائية لتحقيق أهداف البحـث، تـم اسـتخدام المـنهج التحلـيلي     

ًتحليلا وافيا؛ من أجل   واسـتنباط حلـول جذريـة  الـروح،مالوقوف على المـراد مـن هـذه الأحكـام سـواء مـن حيـث الـنص أً

القـضاء الدسـتوري، الإداري، والعـادي في  لبيـان دور؛  المقـارنوكذلك المـنهج.  مشكلة الهجرة غير المشروعةلمعالجة

لتعليـق عـلى بعـض النـصوص القانونيـة المـنهج النقـدي لُاستخدم  كما .معالجة أسباب الهجرة غير المشروعة ومكافحتها

 .سين التي قد تحتاج إلى تعديل أو تحواطن وذلك لتسليط الضوء على الم؛المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة

ًرا:ت اراا   

١-  وا رامحمـد فـوزي / ، للأسـتاذ الـدكتور"المواجهـة التـشريعية لمكافحـة الهجـرة غـير الـشرعية":  بعنـوانا

الآثار القانونية والاقتـصادية والاجتماعيـة للهجـرة ": نويجي، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الحادي عشر، تحت عنوان

 . م، الذي نظمته كلية الحقوق، جامعة بنها٢٠١٧ مارس ٨ إلى ٧فترة من ، في ال"غير الشرعية

 .الإطار القانوني الدولي والداخلي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة بيان  إلىوقـد هـدفت هـذه الدراسـة     



 )٢٨٨( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

 . مكافحـة الهجـرة غـير الـشرعيةبعض التشريعات الوطنيـة في دراسـتنا في أن كلـيهما تنـاول عوتتـشابه هـذه الدراسـة مـ     

تناولــت  بيـــنما ،إلا إنهــا تختلــف بتناولهــا الإطــار القــانوني الــدولي والــداخلي لمكافحــة ظــاهرة الهجــرة غــير المــشروعة

 .الآليات التشريعية والقضائية للقضاء الدستوري والإداري والعادي لمكافحة الهجرة غير المشروعةدراسـتنا 

٢-  ما راللـدكتور"المحكمة الدستورية العليـا ودورهـا في عـلاج أسـباب الهجـرة غـير الـشرعية" : بعنوانا ، /

ــار القانونيــة والاقتــصادية ": بحــث مقــدم إلى المــؤتمر العلمــي الحــادي عــشر، تحــت عنــوانعايــد محمــود صــباح،  الآث

 .ة الحقوق، جامعة بنهايم، الذي نظمته كل٢٠١٧ مارس ٨ إلى ٧، في الفترة من "والاجتماعية للهجرة غير الشرعية

إلى بيان دور المحكمة الدستورية العليا في علاج أسـباب الهجـرة غـير الـشرعية، مـع إلقـاء      وقـد هـدفت هـذه الدراسـة 

 أن انتـشار البطالـة :وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج منهـا. الضوء على المواثيق الدولية وبعض الدساتير المقارنة

لمحاكاة والتقليد، والإحبـاط والـشعور باليـأس والحـروب، ومبـادئ عـدم العدالـة والمـساواة، تـؤدي إلى زيـادة والفقر، وا

ومـن أهـم التوصـيات التـي . الهجرة غير المشروعة من الشباب مـن بلادهـم إلى بـلاد يحلمـوا فيهـا بنعـيم العـيش والحريـة

 .ركيزة الأساسية للتنمية، وبناء القوة الذاتية لهاإعلاء قيمة العمل في الدولة باعتباره ال :خرجت بها الدراسة

دور المحكمـة الدسـتورية العليـا في معالجـة أسـباب الهجـرة  دراسـتنا في أن كلـيهما تنـاول ع     وتتـشابه هـذه الدراسـة مـ

دراســتنا الآليـات بيــنما تناولـت  .إلا إنهـا تختلـف بتناولهـا المواثيـق الدوليـة وبعـض الدسـاتير المقارنـة .غـير المـشروعة

 .التشريعية والقضائية للقضاء الدستوري والإداري والعادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة

ً :ا   
   إ ا ا   :و ،ي، و ا ا  وذ ،و ،:  

  ا  ا خطة البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحثوث، إشكالية البحوأهمية البحث، : أ. 

 ا يا :وأ وا  ةا . 
  :و ن       

o ولا تعريف الهجرة غير المشروعة:ا . 

o ما أسباب ودوافع الهجرة غير المشروعة:ا  . 

 ا ولا :ا  ت ااوا  ة. 
     و: 

o ولا لمكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤القانون رقم : ا .  

o ما لمكافحة الهجرة غير الشرعية٢٠١٦ لسنة ٨٢القانون رقم : ا .  

o ا ٢٠٢٦-٢٠١٦الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية : ا.  

 ا ام: وا  ةا   ءدور ا. 
   :و ن   



  
)٢٨٩( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
o ولا دور القضاء الدستوري والإداري في علاج أسباب الهجرة غير المشروعة: ا.  

o ما دور القضاء العادي في مكافحة الهجرة غير المشروعة: ا. 

 النتائج والتوصيات:  وتشمل:ا. 

 اا. 
  
  
  
  
  
  
  

 



 )٢٩٠( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

   ي
وأ وا  ةا   

و :  

الاجتماعية والسياسية العالمية، أصبحت ظاهرة الهجرة غـير المـشروعة ظـاهرة معقـدة والاقتصادية  في ظل التحولات     

عـوام لأغير المشروعة في احيث أصبح موضوع الهجرة ؛ هتمامات القطرية والدوليةومتعددة الأبعاد انتقلت إلى صدارة الا

عـدد متزايـد مـن البلـدان نتيجـة لتفـاقم آثارهـا وتـسارع وتيرتهـا  القليلة الماضية من المسائل الرئيسة التـي تـدعو للقلـق في

 .بشكل كبير

يعكس مصطلح الهجرة غير المشروعة مجموعة واسعة من الوقائع التي تشمل انتقـال الأفـراد مـن بلـد إلى آخـر بطـرق      

 .ض مع القوانين والأنظمة المحلية والدوليةتتعار

تتصف الهجرة غير المشروعة بتنوع وتعقيد في وسائل التنفيذ؛ حيث يتسلل البعض عبر الحدود بوسائل غير قانونيـة،      و

فـراد كـما يتـدفق الأ. في حين يختار آخرون دخول الدول بوثائق قانونية لفترة محدودة، ثم يبقون هناك دون موافقـة قانونيـة

 .ًأحيانا بشكل جماعي نتيجة للظروف الطارئة مثل النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو اللجوء السياسي

 فقـد تكـون هنـاك دوافـع اقتـصادية ؛تتسم هذه الظاهرة بتعدد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اتخاذ هذا القرار المـصيري     

ن هناك دوافع اجتماعية تتعلـق بالبحـث عـن فـرص تعلـيم وخـدمات تشير إلى السعي لتحسين الظروف المعيشية، وقد تكو

ــة، حيــث يلجــأ الأفــراد إلى الهجــرة غــير المــشروعة نتيجــة . صــحية أفــضل ــسياسية والأمني هــذا بالإضــافة إلى الــدوافع ال

 .للاضطرار إلى الفرار من مناطق النزاع أو الاضطهاد

ون إلى الهجـرة غـير المـشروعة، يمكننـا ؤهـا الأفـراد الـذين يلجـمن خلال فهم عميق للـدوافع والتحـديات التـي يواجه     

دراستها وتحليلها بشكل علمي حتى نـتمكن مـن معرفـة أسـبابها حتـى تـسهل  وًتشكيل رؤية أكثر شمولا لفهم هذه الظاهرة

  : لذلك يقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي.سبل معالجتها بطريقة عملية

 ولا ا: وا  ةا .  

 ما ا :وا  ةا ب ودواأ . 
  ا اول

وا  ةا   

  :      اة - ١

 ََ:  تعـالىال االلهسلامة الدين، قل اًطلبًسعيا وراء الرزق، أو  وذلك ؛الانتقال من بلد إلى بلد:  بأنهاًالهجرة لغة     تعرف 

       َُِا َُا َُ َُّمإ َِّر إ ٌَُِ ِّملَ إَو  ُ)فالمهاجر سمي مهاجرا؛ لأنه ترك دياره وأهله وماله التي نـشأ )١ ،ً

  .)٢(ًبها الله، ولحق بدار ليس له بها أهل ولا مال، فكل من فارق بلده وسكن بلدا آخر فهو مهاجر

                                                        
  .٢٦: ية سورة العنكبوت، الآ)١(

  .٢٥١، ص ٥م، ج ١٩٩٧ ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت، )٢(



  
)٢٩١( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
مغادرة الأفـراد طواعيـة مـن دولـة المـوطن قاصـدين الـدخول في إقلـيم دولـة أخـرى، : فة عامة بأنها     وتعرف الهجرة بص

والبقاء فيها بصفة دائمة أو لفـترة محـددة بغـرض التعـيش لأسـباب مختلفـة، ويترتـب عليهـا بعـض الآثـار القانونيـة لمركـز 

 .)١(هؤلاء الأفراد

ً إلى دولـة أخـرى للإقامـة فيهـا، ممـا يترتـب عـلى هـذه الهجـرة آثـارا سـلبية انتقال الأفراد مـن دولـة: ً     وعرفت أيضا بأنها

 .)٢(ًوأخرى إيجابية تبعا لنوعية المهاجرين ومقاصدهم وتوزيع الثروات والموارد الطبيعية

 لا ، وبالتـاليبلد الواحـد،داخل القد يكون  -انتقال فرد أو جماعة من مكانهم الأصلي إلى مكان آخر     وبذلك، فالهجرة 

بهـدف الاسـتقرار وذلـك  ؛ القـانونيه مركـزتغيـير وبالتـالي ،يترتب عليها تغيير المركز القانوني للمهاجر، أو خارج القطـر

 .الإقامة بصفة دائمة أو مؤقتة لتحقيق مصالحهمو

٢-   ر٢٠١٤د ةوا وا ا :  
؛ لـذلك نـسانشخص الإلـ الملازمـةالحقـوق المتفرعـة عـن الحقـوق مـن أهـم      الحق في الهجرة وحرية التنقل والإقامة 

  الـصادر سـنة المـشرع الدسـتوري في دسـتور مـصر الحـالي عـلى كفالتـه، وكـذلك)٣(ت المواثيق الدولية والإقليميةحرص

 . على الإشارة إليه في مواضع متعاقبة من الباب الثالث٢٠١٤

ولا يجـوز إبعـاد أي مـواطن عـن . حرية التنقل، الإقامة، الهجـرة مكفولـة": منه على أنه) ٦٢(نص الدستور في المادة      ف

إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكـون منعـه مـن مغـادرة إقلـيم الدولـة، أو فـرض الإقامـة الجبريـة عليـه، أو حظـر 

 ."ة في القانونالإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبين

ًلقد كفل المشرع الدستوري للمواطنين حق الهجرة، إذ لكل مواطن الحـق في مغـادرة وطنـه إلى بلـد آخـر؛ سـعيا وراء      

 .)٤(ًالرزق أو طلبا للعلم، أو بهدف السياحة والترفيه، أو خشية من وباء أو خطر يهدده

ًوالحريات ضمن نصوصه فحسب، بل يشمل أيضا الإشارة إلى وجدير بالذكر أن الدستور لا يقتصر على ذكر الحقوق      

 ممــا يــضمن ممارســة هــذه ؛آليــات وطــرق حمايتهــا مــن خــلال القــوانين واللــوائح التنظيميــة، وكــذلك الأحكــام القــضائية

 .)٥(الحريات دون إهدار أو انتقاص

                                                        
  .٥م، ص ١٩٧٥علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الطبعة الحادية عشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، .  د)١(

دراسـة مقارنـة، رسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراة في العلـوم الـشرطية، أكاديميـة : ممدوح مجيد إسحاق، النظام القانوني لحق السفر إلى الخارج.  د)٢(

  . ٦٢م، ص ٢٠٠٨الشرطة، القاهرة، 

: ، والمـواد١٩٤٨الـصادر سـنة من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان ) ١٥، ١٤، ١٣: (المواد:  لمزيد من التفصيل حول هذه الاتفاقيات يراجع)٣(

، مـن الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان )٢٢(، والمـادة ١٩٦٦ص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية الـصادر سـنة ، من العهد الدولي الخا)١٣، ١٢(

مـن الميثـاق العـربي لحقـوق ) ٢٧، ٢٦: (، والمـواد١٩٨٦من الميثـاق الإفريقـي لحقـوق الإنـسان الـصادر سـنة ) ١٢(، والمادة ١٩٦٩الصادرة سنة 

  . ١٩٩٤الإنسان الصادر سنة 

  .٢٤٠م، ص٢٠٠٦ اليزيد علي المتيت، النظم السياسية والحريات العامة، دار شباب الجامعة، الإسكندرية، أبو.  د)٤(

دراسة خاصة في حرية التنقل والإقامة في القـضاء الإداري المـصري، رسـالة دكتـوراة، : أحمد جاد منصور، الحماية القضائية لحقوق الإنسان.  د)٥(

  .١٤٠م، ص ١٩٧٧كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 



 )٢٩٢( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

حـق المـصري في العـودة إلى بـلاده، : في هذا السياق، قـام المـشرع الدسـتوري المـصري بـالتفريق بـين حقـين؛ الأول     

ًفحق العـودة إلى الـبلاد يعتـبر حقـا مطلقـا لم يفـرض . حقه في مغادرة البلاد للإقامة الدائمة أو المؤقتة في الخارج: والثاني ً ُ

 .)١( فقد جعله الدستور في حدود القانون،الدستور عليه أية قيود، بينما حق المغادرة

طنه إلى بلد آخر والعودة إليه متى شاء، ولكـن عليـه الحـصول عـلى جـواز سـفر أو وثيقـة يحق للمواطن الخروج من و     ف

 .)٢(ُمرور تمكنه من الخروج والعودة إلى وطنه

ً ليس مطلقا بل مقيدا؛ حيث يتقيـد الفـرد في اسـتعماله بـما يقتـضيه - كغيره من حقوق الإنسان-     بيد أن الحق في الهجرة ً

ًلتي يهاجر منهـا أو إليهـا، فكـل دولـة اسـتنادا إلى حقهـا في البقـاء، أن تحـيط الهجـرة مـن أو إلى الدفاع عن كيان الجماعة ا

 .)٣(إقليمها بالتنظيمات التي تتطلبها ضرورة المحافظة على كيانها وسلامتها

 القيـود في لذلك، ترك الدستور للقانون مهمة تنظـيم حريـة التنقـل وفـرض القيـود اللازمـة عليهـا، بـشرط أن تكـون هـذه     

ًإن تنظيم هذه الحرية يعد أمرا ضروريا لضمان عـدم تعـارض اسـتعمال الأفـراد لهـا بـشكل يجعـل . صالح المصلحة العامة ً ُ

 .)٤(ًهذا الاستعمال مستحيلا

يحظـر ":  على أنـهمن الدستور) ٦٣(من جهة أخرى، حظر المشرع الدستوري الهجرة التعسفية، حيث جاء في المادة      

 ."القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادمالتهجير 

ًهذا يعد قيدا على سلطات الدولة في مصر، يفيد بعدم جواز إبعاد أي من المواطنين المـصريين عـن أراضـيها، وهـو مـا       ُ

ًكان يعرف سابقا بالنفي خارج البلاد ً هذا الحق مطلقـا؛ إذ لا يجـوز بموجـب هـذا الـنص ُوكما هو واضح من النص، يعتبر. ُ

 .للسلطات لأي سبب كان أن تقرر إبعاد أي مواطن مصري أو تمنعه من العودة إلى أرض الوطن متى شاء

لحدود الدولية في العصور القديمة، إلا اخاصة في غياب ترسيم َّ     ولما كان للإنسان الحق في التنقل من مكان إلى آخر، 

يهـدف ذلـك . ًطبيق مبدأ ترسيم الحدود بدأت الدساتير الداخلية للدول تفرض قيودا على حركة الأفراد بين البلـدان مع تهأن

وهكـذا، . إلى تعزيز سيادة الدولة على أراضيها وحماية مصالحها، ومنع التداخل غير المنظم للشعوب وضمان اسـتقرارها

ورغـم أن هـذا . طنيـة مـن خـلال دسـاتيرها وتـشريعاتها الداخليـةعكست الدول جهودها لحماية التنقل داخـل حـدودها الو

الهجرة غـير " : جديدة هي، إلا أنه أفضى إلى ظهور ظاهرةلمشروعة بشكل كبيرالهجرة اأدى إلى تنظيم  القانوني تكريسال

 ."المشروعة

                                                        
  .٣٨٠م، ص ٢٠٠٤فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق والحريات، دار النهضة العربية، القاهرة، .  د)١(

  .٢٤١- ٢٤٠أبو اليزيد علي المتيت، النظم السياسية والحريات العامة، مرجع سابق، ص .   د)٢(

  . ١٩م، ص ٢٠٠٩رؤيا مستقبلية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، :  غير الشرعيةطارق عبد الحميد الشهاوي، الهجرة.  د)٣(

  .٣٧٨فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحقوق والحريات، مرجع سابق، ص .  د)٤(



  
)٢٩٣( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

٣- ا  وا  ةا :  

ن كـل إ حيث –عةوشر يحيط بكافة الجوانب المتصلة بالهجرة غير الم لم يتفق فقهاء القانون على وضع تعريف محدد    

 : الوطنية، ومن هذه التعاريفا ومصلحتهاًدولة نظرت إلى ذلك التعريف وبالتالي فقهائها طبقا لاحتياجاته

 دخـول ًخروج الشخص من إقليم دولته أو دولـة أخـرى بطريقـة شرعيـة أو غـير شرعيـة قاصـدا:      عرفها بعض الفقه بأنها

 الحـصول عـلى موافقتهـا أو بالحـصول عـلى موافقتهـا لفـترة مـا، أو لغـرض مـا واسـتمراره عـلى إقليمهـا مادولة أخرى دون

ًمـن منفـذ شرعـي حـاملا ) المـستقبلة(بغرض الإقامة الدائمـة عقـب انتهـاء فـترة الـسماح أو دخولـه إلى إقلـيم تلـك الدولـة 

ًنظمها الداخلية والقواعد المتعارف عليها دولياًمستندات غير حقيقية مخالفا بذلك لوائحها و
)١(. 

هـي الانتقـال مـن الـوطن الأم إلى الـوطن المهـاجر إليـه للإقامـة بـصفة مـستمرة فيـه :      وعرفها جانب آخر من الفقه بأنهـا

 .)٢( الدولي والداخلي–ًلقواعد المنظمة للهجرة بين الدول طبقا لأحكام القوانيناًمخالفا 

لعقبـات المتزايـدة المرتبطـة ا لً نظـر؛ُك الأعـمال التـي تنفـذ مـن خـلال أسـاليب مخالفـة للقـانونتل: ًيضا بأنها     وعرفت أ

، حيــث تعقــدت إجــراءات الــسفر وأصــبحت الهجــرة الــشرعية شــبه بالــسفر والإجــراءات المعقــدة للهجــرة بطــرق شرعيــة

 .)٣(مستحيلة

المرتبطة بتنظيم الهجرة وأهميـة الالتـزام بالإطـار القـانوني المعمـول بـه تُبرز هذه التعريفات التحديات ً     وفقا لما تقدم، 

ُكما تشير إلى الحاجة للتوازن بين تطبيق القـوانين بـشكل صـارم وتقـديم مـسارات قانونيـة واضـحة وميـسرة . اًا وداخليًدولي ُ

 .عةوشرللحد من الهجرة غير الم

  :او اة  او  امن وات  -٤
 ٨٢عرف المشرع المصري الهجرة غير المشروعة في قانون مكافحـة الهجـرة غـير الـشرعية وتهريـب المهـاجرين رقـم      

تدبير انتقال شخص أو أشـخاص بطريقـة غـير مـشروعة مـن دولـة إلى أخـرى مـن ": ا بأنه منه في مادته الأولى٢٠١٦لسنة 

 .)٤("نفعة مادية أو معنوية، أو لأي غرض آخرأجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على م

                                                        
 غير المشروعة، ندوة الهجرة غير المشروعة، المنعقدة في الفـترة مـن أحمد رشاد سلام، الأخطار الظاهرة والكامنة على الأمن الوطني للهجرة.  د)١(

  .https://down.ketabpedia.com:  ، منشور على الموقع الآتي٢١٢م، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص ١٠/٢/٢٠١٠- ٨

  .٣٢م، ص ٢٠٠٣بحوث الشرطة، القاهرة، طارق خضر، قرارات الإبعاد للأجانب والرقابة القضائية عليها، مجلة مركز .  د)٢(

، مجلــة الــسياسة الدوليــة، القــاهرة، ١٧٨أســبابها، تــداعيتها، ســبل مواجهتهــا، العــدد : هــشام بــشير، الهجــرة العربيــة غــير الــشرعية إلى أوروبــا.  د)٣(

  .١٧٠م، ص ٢٠١٠يناير

  .السنة التاسعة والخمسونم، ٢٠١٦ نوفمبر سنة ٧، الصادر في )أ( مكرر ٤٤الجريدة الرسمية، العدد  )٤(



 )٢٩٤( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

دخول غير مقنن لفـرد مـن دولـة إلى أخـرى عـن طريـق الـبر أو الجـو أو ":  بأنهاً أيضاعرفتها منظمة الأمم المتحدة     كما 

ولا يحمل هذا الـدخول أي شـكل مـن تـصاريح الإقامـة الدائمـة أو المؤقتـة، كـما تعنـي عـدم احـترام المتطلبـات ... البحر

 .)١("الضرورية لعبور حدود الدولة

يدخلون إقليم الدولة العـضو : ظاهرة متنوعة تشتمل على جنسيات دول ثلاث: ًعرفتها المفوضية الأوروبية أيضا بأنها     و

 بـما في ذلـك منـاطق العبـور في المطـارات، ويـتم ذلـك عـادة بوثـائق ،بطريقة غير شرعية عن طريق البر أو البحـر أو الجـو

و بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من مهربين وتجار، وهناك عدد من الأشخاص الذين يدخلون بصورة قانونيـة مزورة أ

ًوبتأشيرة صالحة لكنهم يبقون أو يغيرون الزيارة فيبقون بدون الحصول على موافقة السلطات، وأخيرا هنـاك مجموعـة مـن 

 .)٢(طلبهم لكنهم يبقون في البلادطالبي اللجوء السياسي الذين لا يحصلون على موافقة على 

 مما يعكـس التحـديات المتعـددة ؛عةوشرأظهرت التنوع في تفسير الهجرة غير الم هذه التعريفات     يتضح مما سبق، أن 

ُكـما تـبرز الحاجـة إلى نهـج متعـدد الأبعـاد يـشمل تعزيـز التعـاون . التي تواجهها الدول في تنظـيم ومكافحـة هـذه الظـاهرة

 .سين الإجراءات القانونية للهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة للتصدي لهذه القضية بفعاليةتحوالدولي، 

٥ - وا  ة صا ا:  

 الجـو، و البحـر أوانتقال الشخص من وطنه الأصلي إلى بلد آخر عـبر الـبر أ: بأنهاعة وشرالهجرة غير الم     يمكن تعريف 

 مؤقـت، وذلـك بوسـائل غـير قانونيـة تتعـارض مـع قـوانين م سـواء كـان ذلـك بـشكل دائـم أها، والإقامة فيبهدف الاستقرار

 . وذلك من أجل الحصول على منفعة مالية أو أي منفعة مادية أخرى؛المهاجر منهاأم  سواء المهاجر إليها ،الدولتين

ميـع حـالات وســبل الهجـرة غــير ًضرورة أن يكـون شــاملا لج: وعنـد وضـع هــذا التعريـف تـم مراعــاة عـدة أمــور، منهـا    

ــذ الهجــرة  المهــاجر منهــا - بــالهجرة الإقامــة، ضــمان تــضمين الــدولتين المعنيتــينة مــد،المــشروعة، توضــيح كيفيــة تنفي

والمهاجر إليها، التركيز على عمليات الدخول والخروج غير القانونيـة، إبـراز الأهـداف المرجـوة مـن الهجـرة، مـع مراعـاة 

 .النواحي اللغوية

ً يتناول أساسا الجانب القانوني، حيث يشير غالبا إلى مجموعـة شروعةن مفهوم الهجرة غير المفإ، ً  وهديا على ما تقدم     ً

 :على سبيل المثالومن ذلك  ،ُمن الحالات التي تعد مخالفة للأنظمة القانونية في البلد المعني

                                                        
المركز القـومي للبحـوث الاجتماعيـة والجنائيـة، الـشباب المـصري والهجـرة غـير الـشرعية، قـسم بحـوث الجريمـة، القـاهرة، :  يراجع في ذلك)١(

  . هم، ص٢٠١٠

: ادة الماجـستير في العلـوم الـسياسيةساعد رشيد، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظـور الأمـن الإنـساني، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـه. أ )٢(

، ١٩م، ص ٢٠١٢- ٢٠١١: تخصص دراسات مغاربية، كلية الحقـوق والعلـوم الـسياسية، جامعـة محمـد خيـضر بـسكرة، الجزائـر، الـسنة الجامعيـة

  :منشورة على الموقع الآتي

- http://thesis.univ-biskra.dz/412/1/. 



  
)٢٩٥( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
يـتم ذلـك بوسـائل التـسلل عـبر مـا ً عـلى ذلـك، وغالبـا دخول الفرد لحدود دولة دون وثائق قانونية تثبت موافقة الدولـة -١

 .الطرق البرية أو الصحراوية أو الجبلية أو عبر البحار والمناطق الساحلية

 دون موافقـة قانونيـة مـشابهة، مثـل ةبوثـائق قانونيـة لفـترة محـدودة، وتجـاوزه لتلـك الفـترمـا دخول الفرد لحدود دولة  -٢

 .رار في الإقامة دون موافقة قانونيةدخوله للسياحة أو الزيارة ثم الاستم

ًالتسلل إلى داخل الدولة بعد دخول مشروع لها مؤقتا، كتسلل العابرين للدولة إلى دول مجاورة، مما يجعـل إقـامتهم  -٣

 .ةمشروعفيها غير 

الـرغم ممارسة الفرد لأنشطة داخل الدولة تتعارض مع تأشيرات الدخول الممنوحة له، مثل مزاولة أعمال إنتاجية على  -٤

 .من قدومه لأغراض السياحة أو الزيارة

، غـير مـشروعةدخول الفرد لحدود دولة بشكل منظم من قبل جهات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية لتحقيـق أهـداف  -٥

 نظمـةالمرهابيـة الإعمليـات الًأغراض سياسية أو اجتماعية، ويترافق ذلك غالبا مع تحقيق لللدولة مثل تهديد الأمن الوطني 

 .تنظمها مافيات شديدة الخطورة تيال

تواجـه الــدول مـشكلات أخـرى تتعلــق بـالهجرة غـير المــشروعة، مثـل النـزوح الجماعــي الـذي يحــدث في دول قـد و -٦

 مما يجبر سكان تلك الدول عـلى ؛مجاورة نتيجة لكوارث طبيعية أو اجتماعية أو نزاعات داخلية أو حروب مع دول أخرى

ب عـلى ذلـك مـشكلات اقتـصادية واجتماعيـة عديـدة تحـول دون إمكانيـة قبـول الدولـة وقـد تترتـ، الهجرة بشكل جمـاعي

ًتظهر هـذه المـشكلات تباينـا كبـيرا بـين الـدول بنـاء عـلى خـصوصياتها التاريخيـة والاجتماعيـة . المستضيفة لاستضافتهم ً ً

 .والاقتصادية

ُوأخيرا، تعرف الهجرة غير المشروعة من منظور الدولة المـصدرة ك      خـروج المـواطن مـن إقليمهـا بطـرق غـير قانونيـة، ً

مـن جهـة . مـشروعة مثـل تزويـر وثيقـة الـسفرغـير  أم باسـتخدام طـرق  لـذلكسواء كان ذلك من خلال المنافذ المخصـصة

ُأخرى، تعتبر الهجرة غير مشروعة مـن منظـور الدولـة المـستقبلة وصـول المهـاجر إلى حـدود أراضـيها البريـة أو البحريـة، 

الدولـة ، طالما أنه لم يتم ذلـك بموافقـة ة أم غير مشروعة مشروعةطريقب تسواء كان - عن الطريقة المستخدمةبغض النظر

وتشمل هذه الموافقة العديد من الجوانب، منها فترة الإقامة وترخيص المغادرة بعـد انتهـاء المـدة القانونيـة . المهاجر إليها

 .ًالمحددة مسبقا للإقامة

ما ا  
  وودوا اة  اأب 

 التـي تحفـز  والأسـباب الـدوافع معرفـةرغم المخاطر والتحديات المحيطة بالهجرة غير المشروعة، يظل التركيز عـلى     

يتعين تحليل أبعاد هذه الظاهرة واستكشاف جذورها لتـسهيل التوصـل إلى . ًالأفراد على اتخاذ هذا القرار أمرا بالغ الأهمية

غــير الناتجـة عنهــا، سـواء عـلى البلــد المـصدر للهجـرة  تخفيـف الآثــار الـسلبيةتـسهم في التغلــب عليهـا أو   ناجعـةحلـول

 .بالنسبة للمهاجرين أنفسهمقانونيين، أم  الدول المستخدمة كممرات أو وجهات دائمة للمهاجرين غير المأالمشروعة 



 )٢٩٦( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

، شروعةلهجـرة غـير المـالجـسيمة لمخاطر ة والتعرض للخوض هذه التجربتتنوع العوامل التي تدفع المهاجرين إلى      و

 رغم معرفة الشخص بالمخـاطر - غير المشروعةإن اتخاذ القرار بالهجرة.  يجب التركيز على فهمها بشكل شامل،ومن ثم

تـي دون عـودة، يعكـس تـأثير العوامـل الشخـصية والخارجيـة ال المرتبطة بها والتي قد تؤدي إلى فقدان الحيـاة أو الاختفـاء

لـذا، . نجاتـه منهـا احتماليـة لـة وبـين قدرته عـلى تحمـل المخـاطر الكبـيرة للرحيناط بها الفرد، حيث يوازن الشخص بيح

 :تيعلى النحو الآ يتعين شرح بعض هذه العوامل

أو :دا اا  

 أقـوى العوامـل المحفـزة لهـذا  كونهـا واحـدة مـنإلى شروعةتكمن الأسباب والدوافع الاقتصادية في الهجرة غـير المـ     

 الأسباب الاقتـصادية تـشمل مجموعـة واسـعة مـن الظـروف والتحـديات التـي تـؤثر بـشكل مبـاشر عـلى .النوع من الهجرة

 :فيما يلي بعض النقاط التي تبرز أهمية هذه الدوافعو. قرارات الأفراد وأسرهم

١ - ا  ديى اا  ولارة واا  : 

ــتلاف      ــستوىيظهــر الاخ ــرة في الم ــستقبلة للهج ــدول الم ــدول المــصدرة وال ــين ال ــح ب ــشكل واض ــصادي ب ــير  الاقت  غ

 يتـسم اقتـصاد هـذه الـدول بـالاعتماد الأسـاسي .، وهذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في البلاد المرسـلةالمشروعة

يرتـبط القطـاع ف ،ً نظرا لتأثير العوامل الخارجيـة علـيهمانمية؛ً يوفران استقرارا في التعلى الزراعة والتعدين، وهما قطاعان لا

ً وهـو مـا يـنعكس سـلبا ؛الزراعي بشكل كبير بالظروف المناخية، بينما يعتمد القطاع التعديني على أحـوال الـسوق العالميـة

  .)١(على سوق العمل في هذه الدول

٢-  وم اص ا: 

.  فيهـاُ حيث تسجل أعلى معدلات البطالـة في العـالم؛البطالة إحدى التحديات الرئيسة التي تواجه الدول العربيةتشكل      

عـدم إن . يظهر بوضوح أن هذه المشكلة تلامس جميع المستويات العلمية والمهنية، حتى الحاصلين عـلى شـهادات عليـا

 تتناسـب مـع ظـروفهم لأفراد إلى السعي لفرص عمل في الخـارجقدرة سوق العمل الوطنية على تلبية هذه الطلبات، يدفع ا

 .في ظروف عمل صعبةيتم ذلك ً، وغالبا العلمية والمهنية

عمـل فـرص      يصطدم الشباب الذين تخرجوا من الكليات المختلفة والتخصصات المتنوعة بعد تخرجهم بعـدم وجـود 

 مما يجعـل الـشباب يتخـذون خطـوات جريئـة ؛لى سرابإهم  وبذلك تتحول أحلام،غيرهفي  متخصصه أمجال سواء في 

 . مناسبةعملفرصة  بحياتهم من أجل الحصول على ونويغامر

تعـد مــشكلة البطالــة واحــدة مــن النتــائج الرئيــسة للانفجــار الــديموغرافي، يتــسبب انخفــاض الــدخل في قــرار الأفــراد      و

على الجانب الآخر، يعتبر الأفراد العـاطلون عـن العمـل . لهمًالعاملين بالتوجه إلى الهجرة بحثا عن فرص لرفع مستوى دخ

لـديهم مــبررات أكثـر كافيــة للتوجــه نحـو الهجــرة، ممــا يجعـل البطالــة تعتـبر إحــدى الأســباب الرئيـسة لطلــب العمــل في 

                                                        
  .٤٢٤م، ص ٢٠٠٧ الأولى، دار المنهل اللبناني، بيروت،  خليل حسن، قضايا دولية معاصرة، الطبعة. د)١(



  
)٢٩٧( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ن ات أييزداد تفـاقم مـشكلة البطالـة في دول العـالم الثالـث، خاصـة في دول جنـوب المتوسـط، وتظهـر الإحـصائ. الخارج

معدلات البطالة في الدول العربية الإفريقية تعتبر من أعلى معدلات البطالة عـلى مـستوى العـالم، مـع عـدم توزيعهـا بـشكل 

ًمتساو بين البلدان، سواء من حيث الجنس أ  .)١( الفئات العمريةمٍ

 :ي ام اض ار و -٣

 عـلى عيشتهم كأحد الدوافع الرئيسة التـي تحـث الـشباب العـربيوتدني مستويات م يعد انخفاض مستوى دخل الأفراد     

ًعندما يشهد الفرد انخفاضا كبـيرا في الأجـور في بلـده، و. خرى أو إلى الغربالأعربية البلدان الجرة إلى اله  تكـاليف زيـادةً

ضغط الاقتـصادي عـلى  ممـا يتـسبب في زيـادة الـ؛المعيشة، يجد نفسه في موقف لا يستطيع فيه تلبيـة احتياجاتـه الأساسـية

فهذا الوضع يشجع الأفراد على البحث عن فرص عمل أفضل في بلدان أخرى كوسـيلة لتحـسين ظـروفهم . الأفراد والأسر

ًبجانب تأثير الفقر وتداوله في بلدان المهاجرين، يأتي أيضا دور توفير الفرص والإمكانات لحياة كريمـة في بلـدان . المالية

 .)٢(الهجرةالاستقبال كمكمل لدوافع 

٤-  ول اا   يأ إ ا:  

ًتواجه الدول المستقبلة للمهاجرين عجزا في قوتها العاملة، وهذا الوضع شائع بشكل خاص في الدول الأوروبيـة التـي      

لمهـاجرون إلى هـذه نتيجـة لـذلك، ينظـر ا. "القـارة العجـوز"تتسم بمعدلات شيخوخة مرتفعـة؛ ممـا أدى إلى وصـفها بــ

الدول كفرصة للعمل، حيث يعبرون عن استعدادهم للانخراط في مختلـف المجـالات الوظيفيـة، بـما في ذلـك تلـك التـي 

ًوعليه، يصبح المجال مفتوحا أمام المهـاجرين غـير الـشرعيين للمـشاركة في هـذه . ًغالبا ما يتجنبها سكان الدول المضيفة

 .)٣(القطاعات الوظيفية

هـذا الطلـب جـاء . الة الاقتصادية في مصر بشكل كبير مما استدعى طلب المساعدة من صندوق النقـد الـدوليتأثرت الح

عـلاوة عـلى ذلـك، . ًمشروطا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية معينة، والتي كان من نتائجها إغلاق بعض المؤسسات الاقتصادية

ئعة الاسـتهلاك، إلى جانـب تـدهور العملـة الوطنيـة أسهم قرار الحكومـة برفـع الـدعم عـن بعـض المنتجـات والـسلع الـشا

                                                        
 حسب تقارير مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية قـدرت نـسبة البطالـة في الـدول العربيـة في العقـد الأول مـن القـرن الحـادي )١(

 ١٧أي % ١٥ وصل إلى نحو ٢٠٠٨عدل البطالة في الوطن العربي عام كما تفيد إحصاءات برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن م%. ٢٠ و ١٥والعشرين بين 

 مليون نسمة وهو تعداد العالم ٣١٧ً مليونا من بين ٦٦ً عاما؛ مما يزيد رقم العاطلين إلى ٢٤ و ١٥بين الفئتين العمريتين % ٤٠ًمليونا، لكنه يزداد ليصل إلى 

  . ١١ غير المشروعة بين الدول العربية، النيابة العامة، مكتب النائب العام، ص ورقة عمل حول الهجرة: لمزيد من التفصيل يراجع. العربي

مـن سـكان العـالم العـربي يعيـشون في فقـر % ٨٠ عن المجلس العربي للطفولـة والتنميـة إلى أن أكثـر مـن ٢٠٠٨ فقد أشارت دراسة صادرة عام )٢(

ًووفقا لبيانات البنك الـدولي . ً دولار سنويا١٥٠٠ سنوي لا يزيد على =توسط دخل مليون نسمة في الدول العربية بم٢٣٠مدقع، حيث يعيش أكثر من 

ورقـة : لمزيـد مـن التفـصيل يراجـع. ً عامـا٢٤خـلال % ٦,٤فإن نمو نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربيـة لم يتجـاوز 

  . ١٢ سابق، ص عمل حول الهجرة غير المشروعة بين الدول العربية، مرجع

  .١٧٠هشام بشير، الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا، مرجع سابق، ص .  د)٣(



 )٢٩٨( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

هـذا التـضخم تـسبب .  ارتفـاع معـدلات التـضخم إلىوانخفاض قيمة الجنيه، وتبني سياسات اقتصادية مثـل تعـويم الجنيـه

كـما أدت سياسـة تحريـر التجـارة الخارجيـة وعـدم حمايـة المنـتج . بدوره في ارتفاع الأسعار وتراجع المستوى المعيـشي

 . إلى إفلاس العديد من المؤسسات الاقتصاديةالمحلي

ًم :ب اا  

ًتمثل العوامل والأسباب السياسية دافعا رئيسيا للهجرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمـة مـن بـين هـذه العوامـل نجـد . ً

ة عـلى حريـة التعبـير، غيـاب مبـادئ المحسوبية، الفساد المنتشر، الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنـسان، القيـود المفروضـ

هــذه . الديمقراطيــة، اســتمرارية تطبيــق قــوانين الطــوارئ، بالإضــافة إلى تكــرار الثــورات الداخليــة والانقلابــات العــسكرية

 .في بلدان أخرىعمل العوامل تشجع خاصة الأشخاص ذوي التعليم العالي على البحث عن فرص 

الأشـخاص . ب الأهليـة في مقدمـة الأسـباب الـسياسية التـي تـؤدي إلى الهجـرةومع ذلك، تأتي النزاعات الدولية والحـرو

 .ًن من الصراعات المسلحة والباحثين عن الأمن والاستقرار غالبا ما يجـدون أنفـسهم مـضطرين للجـوء إلى الهجـرةوالفار

خـاطر والعواقـب  رغـم الم-في هذه الحالات، قد يجدون أنفسهم مضطرين للتفكير في خيارات الهجـرة غـير المـشروعة

 .المحتملة لهذا الاختيار

عند تحليل الوضع العالمي، يتضح تصاعد عدد النزاعات الدولية والحروب الأهلية في العديد من الدول، وهذا ملحوظ و

 سـوريا، العـراق، الـيمن، فلـسطين، أفغانـستان، دول : الأمثلة المعاصرة لهذه النزاعاتمن. بشكل خاص في الفترة الأخيرة

 . ليبيا، السودان، والصومال: مثل،قان، وبعض الدول الإفريقيةالبل

. ًمن المهم أيضا الإشارة إلى تأثير الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الداخلي على الوضـع الاقتـصادي لهـذه البلـدان

ر الأوضـاع الاقتـصادية ًفالاضطرابات السياسية غالبا ما تسفر عن اختلالات في العمليات الإنتاجيـة؛ ممـا يـؤدي إلى تـدهو

كذلك أدى . على سبيل المثال، شهدت الصين هجرة أكثر من مليون شخص عند التحول إلى نظام الشيوعية. والاجتماعية

تطبيــق مبــادئ النظــام الــشيوعي في دول شرق أوروبــا إلى هجــرة آلاف اللاجئــين الــسياسيين إلى أوروبــا الغربيــة، أمريكــا، 

 .)١(وأستراليا

ً غالبـا مـا تكـون وعةشرالسياسية تبرز العلاقة المعقدة بين السياسة والهجرة، وتؤكد عـلى أن الهجـرة غـير المـهذه الدوافع 

 .الاستقرار، واحترام الحقوق والحريات الأساسيةونتيجة للبحث عن الأمان، 

ً :ب اا  

ًترتبط الدوافع الاجتماعية بالدوافع الاقتصادية ارتباطا طرديا  فتؤدي البطالة وانخفاض مـستويات المعيـشة، وهـي عوامـل .ً

 .اقتصادية بالأساس، إلى تأثيرات اجتماعية ونفسية وأمنية سلبية داخل المجتمعات التي تنشأ فيها هذه المشكلات

د ًالأشخاص غالبا ما ينظرون إلى الهجـرة كوسـيلة لتحقيـق النجـاح الاجتماعـي أو اسـتعادة الاحـترام الاجتماعـي الـذي قـ

هذا السعي وراء النجاح يـدفعهم لقبـول المخـاطر والعمـل في أي وظيفـة، مهـما . يفقدونه في بلدانهم بسبب البطالة والفقر

                                                        
  .٥٦م، ص ١٩٨٥وفاء مرقص، أثر انتقال القوى العاملة المصرية إلى الخارج على التنمية الصناعية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة، .  د)١(



  
)٢٩٩( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ُبالنـسبة لكثـيرين، تـصبح الهجـرة خطـة ضروريـة ومؤقتـة، يخطـط . كانت شروطها غير ملائمة، من أجل تحقيق أهـدافهم

واج، تـوفير مـسكن لائـق، أو بـدء مـشروع صـغير لـضمان اسـتقرار الـز: خلالها جمع مدخرات كافية لتحقيق أهداف، مثـل

 .مستقبلهم

ً أن فشل النظام التعليمي المهنـي في إعـداد الـشباب بالمهـارات العمليـة اللازمـة عـاملا مـساهما في اتجـاه الـشركات ماك ً

. لات البطالـة المحليـةوالمستثمرين والقطاع الخاص نحو استقدام عمالة ماهرة من الخارج، عـلى الـرغم مـن ارتفـاع معـد

ًتشجع الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدول الغربية للشباب المؤهلين في الدول النامية، خاصة أولئـك الـذين يحملـون  ُ

ًهذه الدول تطرح فرصا للإقامـة . شهادات في تخصصات تتطلبها الدول المتقدمة لتشغيل اقتصادها وإدارتها، على الهجرة

 . أجل العمل والحصول على فرص عيش أفضلالمؤقتة والهجرة من

ًمن جهة أخرى، يضيف البعد الديموغرافي تعقيدا إضافيا لمشكلة الهجرة غير الم فالتقـارير الـصادرة عـن مكتـب . عةوشرً

مؤشر السكان في واشنطن تشير إلى زيادة مطردة في عدد الـسكان في الـدول الناميـة مقابـل انخفـاض في عـدد الـسكان في 

 .)١(عة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنيةوشر مما يزيد من توقعات بزيادة محاولات الهجرة غير الم؛تقدمةالدول الم

ًنتيجة لذلك، تصبح الظروف الاجتماعية دافعا قويـا للـشباب مـن مختلـف التخصـصات للهجـرة إلى البلـدان الغنيـة؛ ممـا  ً

 .عةوشر الميساهم في انتشار ظاهرة الهجرة، حتى وإن كانت بصورتها غير

ًرا :ب اا  

تعزى الهجرة غير المشروعة لدى الشباب إلى أسباب نفسية ناشئة عن البطالـة والـشعور بـالفراغ؛ مـا يـؤدي إلى معانـاتهم 

يتخـذ بعـض . هذه الظروف النفسية تـدفع الـشباب إلى البحـث عـن حيـاة أفـضل مـن خـلال الهجـرة. من الضيق والاكتئاب

ل الدفاعية وسيلة للهروب من مشكلاتهم، والتي تشمل الرغبة في التخلص من البطالة والبحث عـن بـدائل الشباب من الحي

 .لأفض

في سـياق الهجـرة غــير المـشروعة، يلجـأ بعــض الـشباب إلى التبريـر كحيلــة دفاعيـة، خاصـة عنــدما يتعرضـون للخطــر أو 

بررات لتفادي المواجهـة مـع المـشكلات، مـن هـذه وعند سؤاله عن أسباب ذلك يأتي بمجموعة من الم. يخالفون القانون

الرغبــة في مواكبــة المــستوى المــادي والاجتماعــي والحاجــة الماســة للــمال، الــسعي وراء الــرزق، الطمــوح، : المــبررات

ــداخلي والــشعور . لأقــرانهم وزملائهــم ــع الــصراع ال يُعتــبر اســتخدام هــذه الحيــل مــن الناحيــة النفــسية وســيلة للتعامــل م

 .)٢(بالإحباط

ً :ا خ ا  بأ  

 كـما -ّمن الملاحظ في الآونة الأخيرة تغير أنماط الهجرة؛ حيـث لم تعـد تقتـصر عـلى الـشباب ذوي القـدرات المحـدودة

ً من الشباب ذوي الكفاءات العالية والمؤهلات المتميزة أصـبحوا يـشاركون أيـضا كبيرةبل إن فئة . كان الحال في الماضي

                                                        
  .١٤م، ص ٢٠١٠اهدات الدولية والصكوك والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، الطبعة الأولى، الرياض، عزت حمد الشيشي، المع.  د)١(

  .٤١م، ص ٢٠٠٦عاطف عبد الفتاح عجوة، البطالة في العالم العربي وعلاقتها بالجريمة، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، .  د)٢(



 )٣٠٠( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

هذا التحـول يـأتي بـالرغم مـن أن الـدول الأوروبيـة . ً على الرغم من كونها تظل محدودة نسبيا- الهجرة غير المشروعةفي

الأسـباب  يُـشير هـذا التوجـه إلى ضرورة إعـادة النظـر في. ًتوفر لبعض هؤلاء الشباب فرصا للهجرة بطريقة آمنة ومـشروعة

 .من قبل الأفراد ذوي المؤهلات العاليةالكامنة وراء اختيار الهجرة غير المشروعة حتى 

ًد :ب إأ  

ًالتطور الهائل في قطاع الإعلام، الذي شهده العالم مؤخرا، قد سمح لجميع الطبقات الاجتماعية، بـما في ذلـك الطبقـات 

اف أدى إلى تفـاقم هـذا الانكـش. الفقيرة، بمشاهدة واقع الحياة المرفهـة في منـاطق أخـرى مـن العـالم عـبر البـث الفـضائي

ُنتيجة لذلك، باتت فكرة الهجرة تنظر إليهـا . ًالشعور بالفروقات الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بأوضاعهم المحلية الصعبة

 . ومثالي يسعى هؤلاء الأفراد لتحقيقه والوصول إليهيكحل سحر

ً :د اا  

 القيام بالهجرة غير المشروعة، يبرز الاضطهاد الـديني كعامـل رئيـسي من بين الدوافع الأساسية التي تحفز الأشخاص على

 ممـا يـدفع ؛يشمل ذلك محاولات الدولة فرض نظامها المذهبي والفكري عـلى المـواطنين. في الدول التي يهاجرون منها

ًالمهاجرين إلى البحث عن دول توفر بيئة أكثر أمانا وتسامحا لممارسة ونشر معتقداتهم الدينية ً. 

ً :اأو ا ب اا  

ًإضافة إلى العوامـل الاقتـصادية والـسياسية المـؤثرة في الهجـرة، يلعـب القـرب الجغـرافي مـن أوروبـا دورا هامـا، خاصـة  ًً ً

تـسهم . هذه الدول تعتبر محاور أساسية وجسور تواصل بـين إفريقيـا وأوروبـا. بالنسبة لدول مثل الجزائر، المغرب، وليبيا

ًواقعها الجغرافية في تيسير عبور الأفارقة عموما والعرب خصوصا إلى الشاطئ الـشمالي للبحـر المتوسـطم كـما يـساهم . ً

 .امتداد الحدود الجزائرية والليبية في زيادة حدة هذه الظاهرة

الرمـال عـلى بالإضافة إلى ذلك، تواجه دول الساحل المتاخمة للمنطقة الغربية تحديات بيئيـة شـديدة كالتـصحر وزحـف 

هـذه الظـروف . ً نظرا لموقعها في مناطق ذات مناخ قاري تندر فيـه الأمطـار؛الأراضي الصالحة للعيش، إلى جانب الجفاف

 .ًالبيئية القاسية تسهم أيضا في تفاقم ظاهرة الهجرة

ً :اء اا  

لوجية التي تقدمها الـشركات العالميـة، حيـث تتـوفر الدافع الرئيسي لهجرة الخريجين والعلماء يعود إلى الجاذبية التكنو   

هـذا يـأتي في . هناك مرافق بحثية متطورة وميزانيات ضخمة للأبحاث، إلى جانب تقديم رواتب عالية دون تمييز أو شروط

مقابل الإحباط من عدم تحقيق إصلاحات في الجهاز الإداري للبحث العلمـي في بلـدانهم، واليـأس مـن إمكانيـة ممارسـة 

  .لحريات العلمية في ظل قمع الحريات السياسيةا

     وفي هذا السياق يعلق الدكتور فاروق الباز، العـالم المـصري البـارز الـذي هـاجر في سـتينيات القـرن المـاضي ويـشغل 

ًحاليا منصب مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن وعمل سابقا  ابه كل عالم لديـه أسـب": ً وكالة ناسا، قائلافيً

مــن . الخاصـة للهجـرة، تـضاف إلى الأســباب العامـة المتعلقـة بعــدم الاحـترام للعلـم والعلـماء والبحــث العلمـي والإبـداع

في الماضي، عندما كان العالم العربي و. الطبيعي أن يبحث العلماء وطلاب المعرفة عن الأماكن التي تزدهر فيها الحضارة



  
)٣٠١( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
والآن، مــع انتقــال مركــز الحــضارة إلى . يقــصدونه مــن جميـع أنحــاء العــالمًمركـزا للحــضارة، كــان الخــبراء والمفكــرون 

 .)١("الغرب، من الطبيعي أن يهاجر الخبراء والعلماء إلى المناطق التي تحتضن هذه الشعلة

  أب ممً :ا

ًجـرة المـشروعة، خاصـة تعتبر الهجرة غير المشروعة تبعة مباشرة للسياسات الأوروبية المقيـدة والمحـدودة بـشأن اله     

ًقوانين وسياسات أوروبا في هـذا المجـال أدت إلى نتـائج عكـسية، فبـدلا مـن كـبح جمـاح . تلك القادمة من الدول العربية

الهجرة غير المشروعة، زادت من حدتها وفتحت المجـال أمـام شـبكات الهجـرة غـير المـشروعة التـي تتـاجر بالبـشر عـبر 

 .بوهةالحدود لتحقيق أرباح مالية مش

كما يضاف إلى ذلك غياب التشريعات الفعالـة في الـدول العربيـة التـي تعاقـب عـلى الهجـرة غـير المـشروعة بعقوبـات      

 .ساهم في إقبال الجماعات الإجرامية للمشاركة في هذا النشاط الضار بشباب الدول العربيةي مما ؛رادعة

 ديب: ا ب اا  

: ًرة الأوروبية حاليا بتقدمها المادي والمدني الكبـير، ومـن المعـروف أن كـل حـضارة تتـألف مـن جـانبينتتميز الحضا     

ًشهدنا إعجابا كبيرا من جانب بعض الشباب المصري والعربي بالجانب المادي لهذه الحضارة. المادي والأخلاقي ً. 

أمـا الآن، . ًعجابا بما يسمعونه عن تقدم الحـضارة الغربيـةًقبل أربعين عاما، كان الشباب يتوجهون إلى أوروبا وأمريكا إ     

 .ًوفي ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، يذهب الشباب إلى هذه الدول بحثا عن فرص عمل وتأمين مستقبلهم

الحريـة الاجتماعيـة الفعليـة، : إضافة إلى ذلك، توجد في أوروبـا عوامـل متعـددة تزيـد مـن إعجـاب الـشباب بهـا، مثـل     

عدالة الاجتماعية، توزيع الثروات دون تحيز، عدم وجود عوائق في إنجاز المعاملات الحكومية، وغياب المحـسوبية في ال

 .الحصول على فرص العمل

ًوأخيرا، يمكن القول أن الهجرة ظاهرة مركبة ومتعددة الأبعـاد، تتـأثر بعوامـل متنوعـة تختلـف مـن شـخص لآخـر ومـن      

ًمثـل تحـديا كبـيرايتنقـل الـسكاني الهجرة وال. منطقة لأخرى  يـصعب تحديـد دوافـع وأسـباب محـددة وشـاملة لظـاهرةو ،ً

 البحــوث والدراســات الاجتماعيـة والنفــسية قــد ألقــت الــضوء عـلى تنــوع وتعــدد هــذه الأســباب .الهجـرة غــير المــشروعة

 .نها كثيرة ومتنوعة لدرجة يصعب معها تلخيصها ضمن قائمة واحدةإوالدوافع، حيث 

                                                        
ــــشور عــــلى الموقــــع ٥٣المفهــــوم والحجــــم والمواجهــــة التــــشريعية، ص :  مــــصطفى حــــافظ، الهجــــرة غــــير الــــشرعيةســــحر.  د)١( ، من

  .https://platform.almanhal.com/Reader/Article/62635:الآتي



 )٣٠٢( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

ولاا   
وا  ةا  ممس اا  

و :  

 الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، اضطرت الدول ومختلف هيئـات المجتمـع الـدولي ة ظاهرناميفي ظل ت     

هـذا الـسياق، تـبرز في . ًإلى التحرك لمواجهة هذا التحدي الجسيم الذي يـشكل خطـرا عـلى الأمـن والاسـتقرار العـالميين

ً حيـث تـوفر إطـارا قانونيـا للتعـاون بـين الـدول وتـسهيل ؛المعاهدات الدولية كأداة أساسية في جهود مكافحة هذه الظواهر ً

 تـساعد هـذه  كـمامن خلال تعزيز القدرات والتنسيق على المستويين الإقليمي والـدولي،. تبادل المعلومات والممارسات

أكثر فعالية للحدود وضمان حماية حقـوق الأفـراد المتـأثرين بهـذه القـضايا، مـع العمـل عـلى المعاهدات في تحقيق إدارة 

 . )١(معالجة الأسباب الأساسية التي تدفع بالناس إلى اللجوء للهجرة غير المشروعة

ديد بموجـات الهجـرة ًالمترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية، ونظرا لتأثرها الـش ًفقا لالتزامات مصر الدوليةوو     

ًغير المشروعة، حيث تعتبر مصر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، فإنها تبذل جهودا   للتصدي لهذه المشكلة، مـستندة حثيثةُ

الإحـصاءات الـصادرة عـن المـنظمات الدوليـة المختـصة بـشؤون الهجـرة تـدل . إلى المخاطر التي تهدد حياة المهاجرين

لمفقـودين الـساعين وراء أحـلام العـيش الكـريم والثـراء الـسريع؛ ممـا يمثـل مأسـاة إنـسانية على زيادة في أعـداد الغرقـى وا

 !.كبيرة

     وفــيما يتعلــق بالمواجهــة التــشريعية، قامــت اللجنــة الوطنيــة التنــسيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غــير الــشرعية بمراجعــة 

القـانون رقـم :  على اقتراح تعديلات عـلى القـوانين التاليـةالقوانين الوطنية ذات الصلة بالهجرة غير المشروعة، واتفق الرأي

 ١٩٦٠ لـسنة ٨٩ بإصدار قانون العمل، القانون رقم ٢٠٠٣ لسنة ١٢ في شأن سلامة السفن، القانون رقم ١٩٨٩ لسنة ٢٣٢

، ٢٠٠٥ لـسنة ٨٨في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخـروج منهـا والمعـدل بالقـانون رقـم 

 . في شأن جوازات السفر١٩٥٩ لسنة ٩٧والقانون رقم 

      وتدور هذه التعديلات في مجملها حول تغليظ العقوبات لتـصبح عقوبـات سـالبة للحريـة بـما يتـيح الفرصـة للجهـات 

 .القضائية والشرطية للقيام بإجراءات أكثر فعالية في مواجهة الأفعال غير المشروعة مع تجريم الشروع فيها

   وللتعرف على جهود المكافحة وآليات المواجهة التشريعية لمكافحة الهجرة غـير المـشروعة في مـصر، سـوف نقـصر   

لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، إلا أنه قد عجز عـلى مواجهـة هـذه الظـاهرة؛ : حديثنا على قانونين صدرا في مصر، أولهما

شروعة، يعد هو القانون الأول الـذي يـصدر في هـذا الـشأن، مـع مما اضطر المشرع لإصدار قانون خاص بالهجرة غير الم

 :ونعرض لهم في ثلاثة مطالب على النحو الآتي. التعرض للاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

                                                        
منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار البروتوكول الخاص ب:  تمت معالجة الهجرة غير المشروعة في عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، منها)١(

، وبروتوكول مكافحـة )بروتوكول باليرمو(بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

نيـة، واتفاقيـة جنيـف الرابعـة بـشأن تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمـة المنظمـة عـبر الوط

  ).١٩٩٠(، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )١٩٤٩(حماية المدنيين في زمن الحرب 



  
)٣٠٣( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 ولا لمكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤القانون رقم : ا .  

 ما لمكافحة الهجرة غير الشرعية٢٠١٦  لسنة٨٢القانون رقم : ا .  

 ا ٢٠٢٦-٢٠١٦الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية : ا.  

  ا اول
 ن رم٦٤ا  ٢٠١٠ را    

 لا ينـسحب بـصفة )١( بالبـشر والخـاص بالاتجـار٢٠١٠ لـسنة ٦٤في البداية، يجب التأكيد على أن صدور القانون رقم      

عـلى فيـه مباشرة على تجريم الهجرة غير المشروعة، ولكن تنسحب آثاره القانونية الخاصـة بـالتجريم والعقوبـات الـواردة 

 .ضحايا الهجرة غير المشروعة الذين يصبحون ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر بصورة غير مباشرة

تـضمنان نقـل الأفـراد مـن البـشر ت يمتانة غير المشروعة والاتجار بالبشر هما جر فمن الجدير بالذكر أن جريمتي الهجر    

 يجـب أن : أولهـما؛غير أنه يشترط لجريمة الاتجار بالبشر توافر عنصرين إضافيين يتجاوزان نطـاق التهريـب. بهدف الربح

غلال لـسلطة معينـة أو الإكـراه ينطوي الاتجار عـلى شـكل مـن أشـكال التجنيـد غـير القـانوني كالقـسر أو الخـداع أو الاسـت

هــدف اســتغلالي للاتجــار  يجــب أن يكــون الفعــل المجــرم قــد تــم القيــام بــه بقــصد تحقيــق: الجــسدي والنفــسي، ثــانيهما

 .ً دون حاجة ضرورية لتحقيق الهدف فعلياوالتهريب للبشر،

ا بعـض ًريمتان متميزتان ويمثلان أيـضعة هما جوشرا أن جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير المًدير بالذكر أيضالج و    

 وذلـك لانطــواء تعــريفهما القـانوني عــلى عنــاصر مـشتركة، كــما أن هنــاك ؛الإشـكاليات الإجراميــة المتداخلـة فــيما بيــنهما

ا، أو قد تنتقل من جريمة إلى أخرى، حيـث نجـد ًحالات فعلية من كل منهما قد تنطوي على عناصر من هذين الجرمين مع

 قـدار بالبشر يبدأون رحلـتهم كمهـاجرين مهـربين، ويوافقـون عـلى الانتقـال مـن دولـة إلى أخـرى، لكـنهم أن ضحايا الاتج

ولين إنفاذ القـانون ؤوفي كثير من الأحيان يصعب على المس. يتعرضوا للخداع أو الإكراه ويصبحوا ضحايا للاتجار بالبشر

ن نطـاق تهريــب المهـاجرين أم في نطــاق الاتجــار خـدمات الرعايــة تحديــد مـا إذا كانــت الحالـة تقــع ضــم وعـلى مقــدمي

 .)٢(بالبشر

                                                        
  .م٢٠١٠ مايو سنة ٩، في )مكرر (١٨ الجريدة الرسمية، العدد )١(

، مكتـب الأمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة، البرنـامج العـالمي "مجموعـة أدوات لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص"تقرير :  ينظر)٢(

  : ، منشور على الموقع الآتي٨- ٧لمكافحة الاتجار بالبشر، نيويورك، ص 

https://www.unodc.org/documents/human-traffickingمساعد عبد العـاطي شـتيوي، التـدابير والإجـراءات المـصرية لمكافحـة . ؛ د

، الذي نظمته جامعة نايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، "الأبعاد الأمنية والإنسانية :ندوة الهجرة غير الشرعية" غير الشرعية، بحث مقدم إلى ظاهرة الهجرة

  -  https://swideg-geography.blogspot.com : وما بعدها، منشور على الموقع الآتي٣١م، ص ٢٠١٤سطات، المملكة المغربية، 



 )٣٠٤( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

 : ن ار ٢٠١٠  ٦٤ امن ر  مة    ء

 بقصد تجـريم ومكافحـة الاتجـار بالبـشر، كـأول عمـل تـشريعي ٢٠١٠ لسنة ٦٤ أصدر البرلمان المصري القانون رقم     

التـشريع في هـذا يستوجب التعرض بالتفـصيل لأهـم مـا جـاء بـه   الأمر الذي،ظاهرة الخطيرة بالتصدي لهذه اليمستقل يعن

 : الهجرة غير المشروعةمجال تجريم ومكافحة

  :اا وات ا وردت  امن ن  ار   - أ

فقـد أورد  ؛الات ارتكـاب هـذه الجـرائم المشرع عدة نصوص لتجريم الاتجار بالبـشر والعقوبـات المقـررة في حـ     أورد

ُمجموعة واسعة من الأفعال التي يمكن أن تشكل هـذه الجريمـة والوسـائل المـستخدمة لارتكابهـا، بالإضـافة إلى المشرع 

ا لجريمة الاتجار بالبشر كل مـن يتعامـل بأيـة صـورة في شـخص ًيعد مرتكب": حيث نص على أنه ،الأغراض من وراء ذلك

ك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيـواء أو الاسـتقبال طبيعي بما في ذل

 إذا تم ذلك بواسطة استعمال القـوة أو العنـف أو التهديـد بهـما، أو - عبر حدودها الوطنيةمأو التسلم سواء في داخل البلاد أ

 أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجـة، أو الوعـد بإعطـاء أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع،

 إذا - وذلـك كلـه-تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر لـه سـيطرة عليـه

وســائر أشــكال الاســتغلال ا كانــت صــوره بـما في ذلــك الاســتغلال في أعــمال الـدعارة ًكـان التعامــل بقــصد الاسـتغلال أيــ

، أو الاسـترقاق أو الممارسـات اً وفي المـواد الإباحيـة أو الـسخرة أو الخدمـة قـسر،الجنـسي، واسـتغلال الأطفـال في ذلـك

 .)١("الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها

 على الاستغلال في أي صورة، حيث نص على أو برضاء المسؤول عنه أو متوليهي عليه      ولم يعتد القانون برضاء المجن

لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صـور الاتجـار بالبـشر، متـى اسـتخدمت فيهـا أيـة وسـيلة مـن ": أنه

بالطفل أو عـديمي الأهليـة اسـتعمال ولا يشترط لتحقق الاتجار . من هذا القانون) ٢(الوسائل المنصوص عليها في المادة 

 .)٢("هول عنه أو متوليؤأية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المس

مـع عـدم الإخـلال بأيـة عقوبـة أشـد ":      وبشأن العقوبات لمرتكبي جريمـة الاتجـار بالبـشر، فقـد نـص القـانون عـلى أنـه

 .)٣("ي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لهامنصوص عليها في أ

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقـل عـن خمـسين ألـف جنيـه ولا تجـاوز و"     

 .)٤("أكبرمائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما 

 :     ثم شدد المشرع العقوبة في حالات محددة، وذلك على النحو الآتي

                                                        
  .٢٠١٠ لسنة ٦٤ القانون رقم من) ٢( المادة )١(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٣( المادة )٢(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٤( المادة )٣(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٥( المادة )٤(



  
)٣٠٥( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبـد والغرامـة التـي لا تقـل عـن مائـة ألـف جنيـه ولا تجـاوز "     

 :خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية

أدار جماعة إجرامية منظمـة لأغـراض الاتجـار بالبـشر أو تـولى قيـادة فيهـا أو كـان إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو  -١

 . إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنيًأحد أعضائها أو منضما

إذا ارتكب الفعل بطريـق التهديـد بالقتـل أو بـالأذى الجـسيم أو التعـذيب البـدني أو النفـسي أو ارتكـب الفعـل شـخص  -٢

 .اًيحمل سلاح

 عـن ًولاؤا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسًان الجاني زوجإذا ك -٣

 .ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه

 .ا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامةًا أو مكلفًا عامًإذا كان الجاني موظف -٤

 .ريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منهإذا نتج عن الج -٥

 . أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقةًإذا كان المجني عليه طفلا -٦

 .)١("إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة -٧

اب جريمة الاتجار بالبشر التـي تـشمل اسـتخدام التهديـد  أورد القانون مجموعة من العقوبات للتعامل مع حالات ارتك     بذلك،

تعكس التزام الدولة بمحاربة جريمـة الاتجـار بالبـشر وتقـديم رسـالة  هذه العقوبات .أو القوة، بالإضافة إلى حالات أخرى متنوعة

 يهـدف إلى خلـق رادع قـوي الجمع بين الـسجن المـشدد والغرامـات الماليـة الكبـيرة .تسامح معهايتم القوية بأن هذه الجرائم لن 

عـلاوة عـلى ذلـك، مبـدأ عـدم الإخـلال . للأفراد أو الجماعات التي قد تفكر في الانخـراط في هـذا النـوع مـن الأنـشطة الإجراميـة

 .بعقوبة أشد يؤكد على أهمية التقاطع بين القوانين المختلفة والتناسق بينها لضمان تحقيق العدالة والردع الفعال

 :من   انمق  ا - ب

مـع مراعـاة ":  على نطاق تطبيقه من حيث المكـان، حيـث نـص عـلى أنـه٢٠١٠ لسنة ٦٤     نص المشرع في القانون رقم 

من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غـير ) ٤(حكم المادة 

ا عليه في الدولة التي وقع ً منه، متى كان الفعل معاقب٦  و٥لمنصوص عليها في المادتين المصريين جريمة الاتجار بالبشر ا

 :فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية

إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مـصر  -١

 .هاالعربية أو تحمل علم

 .اًإذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصري -٢

 .إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية -٣

                                                        
  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٦( المادة )١(



 )٣٠٦( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهوريـة مـصر  -٤

 .العربية

ان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بـأي مـن إذا ك -٥

 .مصالحها في الداخل أو الخارج

 .)١("إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه -٦

ــسابو"      ــا في المــادة ال ــق في الأحــوال المنــصوص عليه ــراءات الاســتدلال والتحقي ــاشرة إج ــد الاختــصاص بمب قة يمت

 .)٢("والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة

 حيث تمارس الدولة الاختـصاص القـضائي ؛عكس مبدأ الولاية القضائية الشخصيةً    ووفقا لما تقدم، فإن هذه النصوص ت

 .يمة على أراضيهاعلى الأشخاص الموجودين على أراضيها، حتى لو لم ترتكب الجر

ًؤكد أيضا عـلى أن الـسلطات المـصرية المختـصة لهـا الحـق في مبـاشرة جميـع إجـراءات الاسـتدلال ت وصالنص     هذه 

ها نحـو تعزيـز القـدرة عـلى ملاحقـة ومحاكمـة مرتكبـي جـرائم ه مما يعكس توج؛والتحقيق والمحاكمة في هذه الحالات

هذا النهج يـساهم في تعزيـز التعـاون الـدولي في مكافحـة الجـرائم .  الجريمةالاتجار بالبشر بغض النظر عن مكان ارتكاب

 . ويعكس التزام مصر بالمعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر،العابرة للحدود

 : اون ا او-ج

تتعـاون الجهـات ": ار بالبشر، حيـث نـص عـلى أنـه     تبنى القانون آلية للتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الاتج

القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحـة وملاحقـة جـرائم الاتجـار بالبـشر، بـما 

 في ذلك تبادل المعلومـات وإجـراء التحريـات والمـساعدات والإنابـات القـضائية وتـسليم المجـرمين والأشـياء واسـترداد

 وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي، وذلك كله في إطار القواعـد التـي تقررهـا ،الأموال ونقل المحكوم عليهم

 .)٣("ا لمبدأ المعاملة بالمثلًالاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفق

المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقـب أو يكون للجهات القضائية ":      كما نص على أنه

ضبط أو تجميد الأموال موضـوع جـرائم الاتجـار أو عائـداتها أو الحجـز عليهـا، مـع عـدم الإخـلال بحقـوق الغـير حـسني 

 .)٤("النية

حكـام الجنائيـة النهائيـة الـصادرة مـن للجهـات القـضائية المـصرية المختـصة أن تـأمر بتنفيـذ الأ": ً     ونص أيضا على أنـه

الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجـار بالبـشر 

                                                        
  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ١٦( المادة )١(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ١٧(دة  الما)٢(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ١٨( المادة )٣(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ١٩( المادة )٤(



  
)٣٠٧( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
وعائداتها، وذلك وفق القواعـد والإجـراءات التـي تتـضمنها الاتفاقيـات الثنائيـة أو متعـددة الأطـراف النافـذة في جمهوريـة 

 .)١("ا لمبدأ المعاملة بالمثلًالعربية، أو وفقمصر 

هذه النصوص تعكس استراتيجية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر تعتمد على التعاون الدولي والتنـسيق بـين الجهـات      

 الإطــار ُالتأكيـد عـلى الاتفاقيـات الثنائيــة ومتعـددة الأطـراف ومبـدأ المعاملـة بالمثـل يظهـر. القـضائية والـشرطية المختلفـة

 .ُالقانوني الذي يمكن من خلاله تعزيز هذا التعاون وتحقيق الفعالية في مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود

ً أن تطبيق هذه الآليـات يتطلـب تنـسيقا دقيقـا وتبـادلا فعـالا للمعلومـات بـين الـدول المختلفـة، مـع ،من الجدير بالذكر      ً ً ً

 .لدولية واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأفراد حسني النيةمراعاة الأطر القانونية المحلية وا

  :   ا -    د
 ًولاؤلا يعد المجني عليه مس":      جاء القانون بضمانات تكفل حماية المجني عليهم وتلزم الدولة بحمايتهم، حيث نص على أنه

 .)٢(" عليهاً متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشرؤمس

تكفل الدولة حماية المجني عليه، وتعمل على تهيئـة الظـروف المناسـبة لمـساعدته ورعايتـه " :ً     كما نص أيضا على أنه

سانية، وكـذلك ا وإعـادة تأهيلـه ودمجـه في المجتمـع في إطـار مـن الحريـة والكرامـة الإنـًا واجتماعيًا وتعليميًا ونفسيًصحي

ا للقواعـد ًا أو مـن غـير المقيمـين إقامـة دائمـة في الدولـة، وذلـك وفقـًعودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كـان أجنبيـ

 .)٣("والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء

ى في جميــع مراحــل يراعــ":      كــما جــاء القــانون بــضمانات مهمــة لحمايــة المجنــي علــيهم، وذلــك عــلى النحــو الآتي

الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعـرف عـلى المجنـي عليـه وتـصنيفه والوقـوف 

 :كما يراعى كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه. على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه

 .ةالحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوي -١

 .الحق في صون حرمته الشخصية وهويته -٢

 .الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها -٣

الحق في الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك في كافة مراحل الإجراءات الجنائيـة وبـما لا يمـس  -٤

 .حقوق الدفاع

الحق في المساعدة القانونية، وعلى الأخـص الحـق في الاسـتعانة بمحـام في مرحلتـي التحقيـق والمحاكمـة، فـإذا لم  -٥

ا للقواعـد ًا، وذلـك طبقـًا وجب على النيابة العامة أو المحكمـة بحـسب الأحـوال أن تنـدب لـه محاميـًيكن قد اختار محامي

 .ام للمتهمالمقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب مح

                                                        
  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٢٠( المادة )١(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٢١( المادة )٢(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٢٢( المادة )٣(



 )٣٠٨( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

وفي جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل تـوفير الحمايـة للمجنـي عليـه والـشهود وعـدم  -٦

التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخـلال بحـق الـدفاع وبمقتـضيات مبـدأ 

 .)١("المواجهة بين الخصوم

توفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة المجني عليهم في جرائم الاتجـار بالبـشر تكـون ": قانون الدولة بالآتي     كما ألزم ال

منفصلة عن تلك المخصصة للجناة، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممـثلي الـسلطات المختـصة، وذلـك 

 .)٢("لطفل أو أي قانون آخركله بما لا يخل بسائر الضمانات المقررة في هذا الشأن في قانون ا

تتولى وزارة الخارجية من خـلال بعثاتهـا الدبلوماسـية والقنـصلية بالخـارج تقـديم كافـة ": ً     ونص القانون أيضا على أنه

المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختـصة في 

لديها، وعلى الأخص إعـادتهم إلى جمهوريـة مـصر العربيـة وعـلى نحـو آمـن وسريـع، كـما تتـولى وزارة الدول المعتمدة 

الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تـسهيل الإعـادة الآمنـة الـسريعة للمجنـي علـيهم الأجانـب إلى 

 .)٣("بلادهم الأصلية

وم السلطات المختصة بتوفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني تق":      وفي ذات الإطار نص القانون على أنه

 .)٤(" غير الحكوميةمعليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أ

: ، حيـث نـص عـلى أنـهتكون له الشخـصية الاعتباريـة العامـة لمـساعدة ضـحايا الاتجـار بالبـشرً     وأنشأ القانون صندوقا 

عدة ضحايا الاتجار بالبشر، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى ينشأ صندوق لمسا"

تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي مـن الجـرائم المنـصوص عليهـا في هـذا 

. ه ومصادر تمويله قرار من رئـيس الجمهوريـةويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارد. القانون

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليهـا في هـذا القـانون، والأمـوال والأدوات ووسـائل النقـل 

التـي يحكــم بمـصادرتها إلى الــصندوق مبــاشرة، وللـصندوق أن يقبــل التبرعـات والمــنح والهبــات مـن الجهــات الوطنيــة 

 .)٥("والأجنبية

 قلـة مـوارده؛ حيـث يقتـصر مـوارده عـلى صندوق مساعدة ضـحايا الاتجـار بالبـشر     ولكن من أهم التحديات التي تواجه 

غـير قـادرة عـلى الغرامات والمنح والتبرعـات، فبـدون المـوارد الكافيـة تـصبح الأجهـزة الحكوميـة والـسلطات المختـصة 

 .  وتنفيذ أحكام القانون بشكل فعالاءة المطلوبةالاتجار بالبشر بالكفالهجرة غير المشروعة ومكافحة 

                                                        
  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٢٣( المادة )١(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٢٤( المادة )٢(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٢٥( المادة )٣(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٢٦( المادة )٤(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٢٧( المادة )٥(



  
)٣٠٩( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
تعكـس التـزام الدولـة بمبـادئ حقـوق الإنـسان وتـوفير الحمايـة والـدعم اللازمـين أنهـا       ومفاد النـصوص سـالفة الـذكر،

و لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، مع التأكيـد عـلى أن تجربـة الـضحايا لا يجـب أن تـؤدي إلى تحمـيلهم مـسؤولية جنائيـة أ

عكس النصوص أهمية التعامل مع الضحايا بمنظور شـامل يراعـي الجوانـب النفـسية والاجتماعيـة والقانونيـة، تكما . مدنية

 .ويؤكد على أهمية دمجهم في المجتمع بكرامة

هذه النصوص تعكس جهود الدولـة في مكافحـة الاتجـار بالبـشر مـن خـلال إنـشاء آليـات دعـم متعـددة الأبعـاد      كما أن 

إنـشاء صـندوق وعمليـة . حايا، تشمل الحماية القانونية والدبلوماسية، الدعم الاجتماعي والنفسي، والمساعدة الماليـةللض

كـما . لمساعدة الضحايا يعتبر خطوة مهمة نحو توفير الدعم المادي اللازم لإعادة تأهيـل الـضحايا ودمجهـم في المجتمـع

دبلوماسية في حماية الضحايا المصريين في الخارج وتسهيل عـودتهم  على أهمية التعاون الدولي ودور الوصؤكد النصت

 .إلى الوطن بشكل آمن

  : ا اط  ار -ه    

تنـشأ لجنـة وطنيـة ": ، حيث نص على أنـهلجنة وطنية تتبع رئيس مجلس الوزراء لمكافحة الاتجار بالبشر     أنشأ القانون 

 تتبع رئيس مجلـس الـوزراء تخـتص بالتنـسيق عـلى المـستوى الـوطني بـين الـسياسات والخطـط لمكافحة الاتجار بالبشر

ويـصدر . والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجني عليهم وتقـديم الخـدمات لهـم وحمايـة الـشهود

 .)١("بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء

الفعالية و وضوح الاختصاصات، : منها،نجاحها يعتمد على عدة عواملأن  هذه اللجنة،      ومن أهم التحديات التي تواجه

كـما يجـب أن تتـسم عمليـة اتخـاذ القـرارات داخـل اللجنـة . فر المـوارد الكافيـةافي التنسيق بـين الجهـات المختلفـة، وتـو

 .كن لجهودهابالشفافية والمشاركة لضمان أوسع دعم مم

يعتبر إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خطوة مهمة نحو تعزيـز الجهـود الوطنيـة في هـذا المجـال، ً     وإجمالا، 

يعكس هذا النهج تقدير الدولـة . ويظهر التزام الدولة بتوفير إطار تنظيمي وتنسيقي فعال لحماية الضحايا ومكافحة الجريمة

 .ار بالبشر والحاجة إلى تعاون متعدد الجهات لمواجهتها بشكل فعاللتعقيدات مشكلة الاتج

 الخـاص بمكافحـة الاتجـار بالبـشر، أنـه لم يعاقـب الـسماسرة ٢٠١٠ لـسنة ٦٤ً     وأخيرا، مما يؤخـذ عـلى القـانون رقـم 

ونتيجـة . شروعةوالمهربين على جريمة الهجرة غير المشروعة، فلم يورد تهمة أو تعريف واضح لظـاهرة الهجـرة غـير المـ

ذلك، فالقانون لم يكن يصلح لمعاقبة هؤلاء المجرمين؛ الأمر الذي دفع الدولة إلى إصدار قانون خاص لمكافحة الهجرة 

 .غير المشروعة وتهريب المهاجرين

ٍ بـشكل كـاف فالقانون لم يركـز؛ دون الوقاية والحمايةالجنائية التركيز على العقوبات ً     كما يؤخذ على هذا القانون أيضا 

 والاتجـار الهجرة غير المشروعةجريمة والحمائية للضحايا والأفراد المعرضين للخطر للحد من  على الإجراءات الوقائية

 . وبالتالي فإن مكافحة الاتجار بالبشر تظل ناقصة دون التصدي لأسباب الهجرة غير المشروعة.بالبشر

                                                        
  .٢٠١٠ لسنة ٦٤ن رقم من القانو) ٢٨( المادة )١(



 )٣١٠( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

ما ا  
 ن رم٨٢ا  ٢٠١٦ ا  ةا   

بالرغم من التحديات المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير المشروعة، والتي تفاقمـت نتيجـة للتقـدم الـسريع في تكنولوجيـا      

ا أدى إلى توسع وتنوع مجالات الجريمة بشكل عام وزيادة أنشطة الجرائم المنظمة بشكل خاص، ممالنقل والاتصالات؛ 

ب المهاجرين عبر شبكات دولية تستغل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول لتغذية نـشاطها ومن بينها جرائم تهري

 .الإجرامي، مستغلة هشاشة القوانين الوطنية مع تلك النوعية الجديدة من الجرائم

جراميـة بـشكل      رغم ذلك كله، لم تتخذ الحكومة المصرية خطوات فعالة لإعـداد قـانون جديـد يعـالج هـذه الظـاهرة الإ

ٍاستمر الاعتماد على بعض أحكام قانون العقوبات القائم، والذي يعتبر غير كاف لمواجهـة هـذه . محدد إلا في وقت متأخر

 . المعقدةشكلةالم

 ٣٨٠ً تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة تهريـب المهـاجرين، بنـاء عـلى قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم وتم     

تتــولى هـذه اللجنــة دور الإطــار المرجعـي التنــسيقي لجميــع الأجهـزة الحكوميــة ذات الــصلة، . ٢٠١٤رس الـصادر في مــا

ُوأســند إليهــا مهمــة دراســة التعــديلات التــشريعية الــضرورية عــلى . بالإضــافة إلى المؤســسات الوطنيــة والدوليــة الأخــرى

ّرين بطريقــة تـضمن التــصدي الفعــال لهــذه القـوانين الحاليــة وإعــداد تـشريع مــصري شــامل يتنــاول قـضية تهريــب المهــاج

 .الجريمة

 على القرار الصادر من رئيس الجمهورية بـشأن إصـدار قـانون ٢٠١٥ نوفمبر ٢٥ النهاية، وافق مجلس الوزراء في وفي     

 ًة وتهريب المهاجرين، وقام أيـضا بإعـداد حملـة إعلاميـة لرفـع الـوعي بـين المـواطنين حـوليلمكافحة الهجرة غير الشرع

، صـادق البرلمـان عـلى قـانون الهجـرة غـير ٢٠١٦ أكتـوبر ١٧في يـوم الاثنـين الموافـق . المخاطر المرتبطة بهذه القـضايا

 .ً نائبا، فيما عارضه خمسة نواب فقط، وامتنع نائبان عن التصويت٤٠٢ة بأغلبية يالشرع

ً الهجـرة غـير المـشروعة في مـصر، ممـثلا نقطـة  ركيزة أساسية في جهود مكافحة ومنع)١(٢٠١٦ لسنة ٨٢يشكل القانون رقم      

للمهـاجرين المتـضررين (والحمايـة ) ضـد الجنـاة( يتميـز القـانون بتـوفيره لعنـصري الـردع  كـما.تحول كبيرة في هذه المنظومـة

 .؛ مما يسهم في توفير الأدوات اللازمة لضمان حقوق المواطن وحماية أمن وسلامة المجتمع)وكذلك الشهود

أو :ناما   صت اوا ا  

لا تترتـب أيـة ": الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على أنه ٢٠١٦ لسنة ٨٢رقم نص القانون      

ولا يعتـد . ولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانونؤمس

ول عنـه أو متوليـه في جـرائم تهريـب المهـاجرين المنـصوص عليهـا في هـذا ؤء المهـاجر المهـرب أو برضـاء المـسبرضا

 .)٢("القانون

                                                        
  .٢٠١٦ نوفمبر سنة ٧، بتاريخ )أ( مكرر ٤٤ الجريدة الرسمية، العدد )١(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٢( المادة )٢(



  
)٣١١( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
هـذا . وضح أن المهاجر المهرب لا يتحمل أي مـسؤولية جنائيـة أو مدنيـة عـن جـرائم تهريـب المهـاجرين     هذه المادة ت

ؤكد على أن المهاجرين المهربين هم ضحايا الظـروف التـي أجـبرتهم يعكس التوجه العالمي نحو عدم تجريم الضحايا وي

ُ أن رضاء المهاجر المهرب أو المـسؤول عنـه لا يعتـد بـه في قـضايا تهريـب ادةوضح المتكما . هربينالمعلى اللجوء إلى 

ت ضـغط أو ُ مما يعزز من حماية الـضحايا، خاصـة في الحـالات التـي قـد يظهـر فيهـا الـضحايا مـوافقتهم تحـ؛المهاجرين

 .إكراه

ً المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونيـا لأسر الأطفـال الـذين لا يـستدل عـلى أسرهـم     وجعل القانون ، حيـث ً

ً للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل عـلى يعد المجلس القومي": نص على أنه ً

 .)١("ًم قانوناأسرهم أو على من يمثله

 يضمن هذا المجلس للأطفال الحصول على الحماية والـدعم القـانوني الـلازم في مواجهـة إجـراءات الهجـرة      وبذلك،

 .ًواللجوء، ويعتبر ضمانا لحقوق الأطفال في هذه الحالات الحرجة

ُون آخـر، يعاقـب عـلى الجـرائم مع عدم الإخلال بأية عقوبـة أشـد منـصوص عليهـا في أي قـان":      ونص القانون على أنه

 .)٢("المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها

عقوبة السجن، لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريـب المهـاجرين أو ":      ويوقع القانون

 .)٣("ًتولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها

، فيهـاأو توسـط شرع مـن  جريمـة تهريـب المهـاجرين أو يرتكبـقع القانون عقوبة السجن المشدد والغرامـة عـلى م     ويو

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيـه ولا تزيـد عـلى خمـسمائة ألـف جنيـه أو " :حيث نص على أنه

رتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسـط في بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ا

 .ذلك

     وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألـف جنيـه ولا تزيـد عـلى 

 :مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية

 قيـادة أو كـان ان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريـب المهـاجرين أو تـولىإذا ك - ١

 .ًأحد أعضائها أو منضما إليها

 .إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني - ٢

 .ًإذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا - ٣

                                                        
  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٣( المادة )١(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٤( المادة )٢(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٥( المادة )٣(



 )٣١٢( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

ًإذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة  - ٤  .عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامةًً

إذا كان من شأن الجريمـة تهديـد حيـاة مـن يجـرى تهـريبهم مـن المهـاجرين أو تعـريض صـحتهم للخطـر، أو تمثـل  - ٥

 .معاملة غير إنسانية أو مهينة

 .إذا حصل الجاني على منفعة عامة لاحقة من المهاجرين المهرب أو ذويه - ٦

 .ًر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقةإذا كان المهاج - ٧

إذا استخدام في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سـفر أو هويـة مـن غـير صـاحبها  - ٨

 .الشرعي

 .رةإذا استخدام في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقر - ٩

 .)١("إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة -١٠

ًالقانون عقوبات متدرجة لمرتكبي جرائم تهريب المهاجرين، بـدءا مـن الـسجن لمـن يؤسـسون أو يـديرون وبذلك، حدد 

كبيرة للمرتكبين الفعليين للجريمـة أو جماعات إجرامية متورطة في تهريب المهاجرين، إلى السجن المشدد والغرامات ال

تزداد العقوبات شدة في حالات معينة، مثل إذا كان الجاني قد أسس جماعة إجرامية، أو كانـت الجريمـة . المشاركين فيها

عابرة للحـدود، أو إذا كانـت تهـدد حيـاة المهـاجرين أو صـحتهم، أو إذا كـان الـضحايا مـن النـساء والأطفـال وغـيرهم مـن 

    .هذا يعكس الجدية في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ويسعى لردع الجرائم المستقبلية. ًلأكثر ضعفاالفئات ا

الـسجن المؤبـد وغرامـات ماليـة ضـخمة في حـالات معينـة تزيـد مـن خطـورة جريمـة      وشدد القانون العقوبة لتصل إلى 

غرامـة لا تقـل عـن مليـون جنيـه، ولا تزيـد عـلى تكون العقوبة السجن المؤبد، و": ، حيث نص على أنهتهريب المهاجرين

خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجـرائم المنـصوص 

 :من هذا القانون في أي من الحالات الآتية) ٦(عليها بالفقرة الأولى من المادة 

 . إجرامية منظمةإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة - ١

ًإذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن - ٢ ً. 

 .إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه - ٣

 .ف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمةإذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية او أسلحة، أو استخدم القوة أو العن - ٤

إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متـى كـان أحـدهم عـلى الأقـل مـن  - ٥

 .النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة

 .لافهاُإذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إت - ٦

 .إذا استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات - ٧

                                                        
 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريـب المهـاجرين الـصادر بالقـانون رقـم ٢٠٢٢ لسنة ٢٢من القانون رقم ) ٦( المادة )١(

  .٢٠٢٢ أبريل سنة ١١، بتاريخ )ج( مكرر ١٤الجريدة الرسمية، العدد . ٢٠١٦ لسنة ٨٢



  
)٣١٣( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 .إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة - ٨

من هـذا ) ٦(إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  - ٩

 .)١(القانون

ًأو يدير مكانا لإيواء المهاجرين المهـربين، أو يـسهل نقلهـم أو يقـدم لهـم خـدمات مـع ًأيضا من يهيئ القانون  يُعاقب     و

 التـي تـسهل وتـدعم اسـتمرارية  الإجراميـةشبكاتالـهـذه العقوبـة تـستهدف  ،علمه بحالتهم، بالـسجن وغرامـة ماليـة كبـيرة

تي ألـف جنيـه ولا تزيـد عـلى يعاقـب بالـسجن، وبغرامـة لا تقـل عـن مـائ": ، حيث نص على أنـهجرائم تهريب المهاجرين

ا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهـم، أو سـهل أو قـدم لهـم أيـة ً ألف جنيه، كل من هيأ أو أدار مكانخمسمائة

  .)٢("خدمات مع ثبوت علمه بذلك

 الجـاني بتحمـل مـن هـذا القـانون بـإلزام) ٨ و٧ و٦(     وتقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المـواد أرقـام 

نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعـادة هـذا 

 ممــا يــضيف عــبء مــالي إضــافي عــلى المجــرمين ويخفــف العــبء عــن الدولــة .)٣(الــشخص إلى دولتــه أو مكــان إقامتــه

 .والمهاجرين

كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو ميزة، من أي نوع، أو وعد بـشيء مـن ذلـك      بينما يعاقب بالسجن، 

لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة في أيـة 

رتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليهـا مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق، أو المحاكمة تتعلق با

 .في هذا القانون

ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب، أو الـشاهد بـما يعرضـه للخطـر، أو يـصيبه       

و الإخـلال بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمـده بمعلومـات غـير صـحيحة عـن حقوقـه القانونيـة بقـصد الإضرار بـه أ

 .)٤(بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية

     ويعاقب بالحبس، كل من أدلى بـأقوال أو معلومـات غـير صـحيحة في أيـة مرحلـة مـن مراحـل جمـع الاسـتدلالات أو 

 وتكـون العقوبـة الحـبس. التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليهـا في هـذا القـانون

مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعـمال الخـبرة أو 

 .الترجمة

                                                        
  .٢٠٢٢ لسنة ٢٢من القانون رقم ) ٧( المادة )١(

  .٢٠٢٢ لسنة ٢٢من القانون رقم ) ٨( المادة )٢(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٩( المادة )٣(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ١٠( ينظر المادة )٤(



 )٣١٤( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

 .)١(ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر

و الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنـصوص عليهـا      كما يعاقب بالسجن، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أ

ويجـوز للمحكمـة . ًفي هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أيا من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بـذلك

 .)٢(للجاني أو من أحد أصوله أو فروعهًالإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجا 

جن، كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنـصوص عليهـا في المـواد الـسابقة      كما يعاقب بالس

 .)٣(، ولو لم يترتب على التحريض أثر)١١(من هذا القانون ما عدا المادة 

ويـنظم القـانون حالـة ارتكـاب الـشخص الاعتبـاري للجريمــة؛ بحيـث يعاقـب المـسؤول عـن الإدارة الفعليـة للــشخص      

عتباري إذا ارتكبت أيـة جريمـة مـن الجـرائم المنـصوص عليهـا في هـذا القـانون بواسـطة أحـد العـاملين لـدى الـشخص الا

الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبـات المقـررة للجريمـة المرتكبـة إذا ثبـت علمـه بهـا، وكانـت الجريمـة قـد وقعـت 

 .بسبب إخلاله بواجبات وظيفته

ُمسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمـة      ويكون الشخص الاعتباري  ً

قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتـأمر المحكمـة في الحكـم الـصادر بالإدانـة بنـشر الحكـم عـلى نفقـة 

تقضي بوقـف نـشاط الـشخص الاعتبـاري الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن 

 .لمدة لا تجاوز سنة

     وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحـد العـاملين لديـه باسـمه ولـصالحه 

  هذه الأحكام تضمن أن الشركات والمؤسسات لا يمكنها التهـرب مـن المـسؤولية في حالـة تـورط موظفيهـا.)٤(مرة أخرى

 .في جرائم تهريب المهاجرين

     ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألـف جنيـه، أو بإحـدى 

هـاتين العقــوبتين، كــل مــن علــم بارتكـاب أي مــن الجــرائم المنــصوص عليهــا في هـذا القــانون أو بالــشروع فيــه ولم يبلــغ 

 .كالسلطات المختصة بذل

ا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبـات وظيفتـه تكـون العقوبـة الحـبس مـدة لا تقـل عـن ًا عامًفإذا كان الجاني موظف     

 . سنواتخمس سنوات ولا تزيد على ثلاث

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمـة مـن زوج الجـاني أو مـن أحـد أصـوله أو فروعـه او إخوتـه أو      

                                                        
  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ١١( المادة )١(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ١٢( المادة )٢(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢م من القانون رق) ١٣( المادة )٣(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ١٤( يراجع المادة )٤(



  
)٣١٥( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .)١(هأخوات

ولمنع النـاقلين التجـاريين عـبر البحـار مـن تـسفير المهـاجرين غـير الـشرعيين، ألـزمهم القـانون باتخـاذ جميـع التـدابير      

بضمان حيازة المسافر وثائق السفر الشرعية، وتكون عقوبة الإخلال بهذا الالتزام غرامة لا تقل عن خمـسين ألـف جنيـه ولا 

 .)٢( الغرامة بتعدد المسافرينوتتعدد. تزيد على مائة ألف جنيه

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النيـة، يحكـم في جميـع الأحـوال بمـصادرة الأمـوال أو ":      ونص القانون على أنه

المنصوص عليها في هذا القـانون أو التـي اسـتعملت في الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم 

 .ارتكابها

وتخـصص الأدوات ووســائل النقـل المحكــوم بمـصادرتها لجهــة الـضبط متــى قـرر الــوزير المخـتص بهــا أنهـا لازمــة      

 .)٣(لمباشرة نشاطها

إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي مـن الجـرائم المنـصوص عليهـا في هـذا ":      كما نص على أنه

ا، تقـضي المحكمـة بإعفائـه مـن العقوبـة إذا أدى إبلاغـه إلى ضـبط بـاقي الجنـاة القانون ومرتكبيهـا قبـل علـم الـسلطات بهـ

 .والأموال المتحصلة من هذه الجريمة

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علـم الـسلطات بالجريمـة وأدى إلى كـشف بـاقي الجنـاة     

 .وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها

يسري حكم أي من الفقـرتين الـسابقتين إذا نـتج عـن الجريمـة وفـاة المهـاجر المهـرب أو إصـابته بمـرض لا يرجـى ولا      

 .)٤("الشفاء منه أو بعاهة مستديمة

من قانون العقوبات، تـسري أحكـام هـذا القـانون عـلى كـل مـن ارتكـب خـارج جمهوريـة ) ٤(     ومع مراعاة حكم المادة 

ًين جريمة من الجرائم المنصوص عليهـا في هـذا القـانون متـى كـان الفعـل مجرمـا في الدولـة مصر العربية من غير المصري ُ

 :التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك في أي من الحالات الآتية

مسجلة لدى جمهورية مـصر إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت  -١

 .العربية أو تحمل علمها

 .ًإذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصريا -٢

  .إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية -٣

                                                        
  .٢٠٢٢ لسنة ٢٢من القانون رقم ) ١٥( ينظر المادة )١(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ١٦( ينظر المادة )٢(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ١٧( المادة )٣(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ١٩( المادة )٤(



 )٣١٦( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

دولة من بينها جمهوريـة مـصر أكثر من إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في  -٤

 .العربية

إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بـأي مـن  -٥

 .مصالحها في الداخل أو الخارج

 .)١(إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه -٦

ً    وهديا على ما تقدم، تعكس هذه النصوص نهجا شاملا لمكافحة الهجرة غير المشروعة وتهريـب المهـاجرين،   ً ركـز وتً

فرض عقوبات صـارمة تًعلى حماية الضحايا وخاصة الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال غير المصحوبين، وفي الوقت ذاته 

الحمايـة، والملاحقـة القـضائية لمكافحـة ومتعددة الأوجه تشمل الوقاية، من المهم أن تتبع الدولة استراتيجية . على الجناة

 .تهريب المهاجرين بفعالية

ً     كما تعكس هذه النصوص أيضا توجه القـانون لفـرض عقوبـات صـارمة ورادعـة ضـد جـرائم تهريـب المهـاجرين، مـع 

لجـرائم والأضرار الجـسيمة التـي قـد تنـتج تعكس العقوبات المشددة خطورة هذه ا. التأكيد على حماية الضحايا والشهود

. ًكما يظهر القانون اهتماما بضمان عدم استغلال المهاجرين وتوفير الدعم لهم خلال الإجراءات القـضائية والإداريـة. عنها

  .ًهذا النهج يعكس التزام الدولة بمكافحة تهريب المهاجرين وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة

ًم :ون ااوا   

:      ركـز الفـصل الثالـث مـن قـانون مكافحـة الهجـرة غـير الـشرعية عـلى التعـاون القـضائي الـدولي، حيـث نـص عـلى أنــه

تتعــاون الجهــات القــضائية والأمنيــة المــصرية المعنيــة بمكافحــة أنــشطة وجــرائم تهريــب المهــاجرين، كــل في حــدود "

جنبيـة، مـن خـلال تبـادل المعلومـات والمـساعدات وغـير ذلـك مـن صـور اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها، مع نظيرتهـا الأ

ًالتعــاون القــضائي أو المعلومــاتي، وذلــك كلــه وفقــا لأحكــام الاتفاقيــات الدوليــة الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف النافــذة في 

 .)٢("ًجمهورية مصر العربية أو الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

     ويجيز القانون لهذه الجهات طلـب اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة اللازمـة لتعقـب أو ضـبط أو تجميـد الأمـوال موضـوع 

 .)٣(جرائم تهريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها

ت القـضائية الأجنبيـة      وللجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجها

ًالمختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقـا 

لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيـات أو الترتيبـات الثنائيـة 

                                                        
  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٢٠( ينظر المادة )١(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٢٢( المادة )٢(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٢٣( ينظر المادة )٣(



  
)٣١٧( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 .)١(لمبدأ المعاملة بالمثلًأو وفقا 

ــب ،     إذن مــن خــلال هــذه النــصوص ــادل المعلومــات لمكافحــة جــرائم تهري ــزام مــصر بالتعــاون الــدولي وتب  يظهــر الت

يـوفر القـانون . ًإنها تعكس أن هذه الجرائم تتطلب استجابة متعددة الجنسيات نظـرا لطبيعتهـا العـابرة للحـدود. المهاجرين

ً والأمنية للعمـل بـشكل متناسـق داخليـا وكـذلك بالتعـاون مـع الجهـات الأجنبيـة لتعقـب الأمـوال ًأساسا للجهات القضائية

 مما يسهم في إضعاف البنى التحتية الماليـة للمـنظمات الإجراميـة ويعـزز مـن فعاليـة الإجـراءات ؛وتنفيذ الأحكام القضائية

 .القضائية في مكافحة هذه الجرائم

 شـاركت في العديـد مـن المـؤتمرات هود مصر المستمرة لمكافحة الهجرة غير المشروعة إطار ج     جدير بالذكر أنه في

 :الدولية والإقليمية، من بين هذه المؤتمرات

شهدت هذه القمة مـشاركة قـادة دول الاتحـاد الأوروبي وعـدة دول إفريقيـة، بالإضـافة إلى مـنظمات دوليـة وإقليميـة،  -١

أكـدت مـصر في . الهجـرة ومكافحـة تهريـب المهـاجرين والاتجـار في البـشرووكالات الأمم المتحدة العاملة في مجـال 

بيانها خلال القمة على أهميـة تعزيـز طـرق الهجـرة الـشرعية، تقويـة العلاقـة بـين الهجـرة والتنميـة، وأهميـة تحمـل الـدول 

ق التنميـة المـستدامة في كما نادت مصر بضرورة العمل على تحقي. الأوروبية لمسؤولياتها تجاه المهاجرين القادمين إليها

إفريقيا، فتح الفرص لاستقبال العمالة المهـاجرة مـن إفريقيـا، وضرورة التـزام الـدول الأوروبيـة بمـسؤولياتها في استـضافة 

 .ات الدولية المعمول بهايًاللاجئين والمهاجرين غير القانونيين وفقا للقوانين والاتفاق

الإفريقي والقرن الإفريقـي لمكافحـة الاتجـار بالبـشر وتهريـب المهـاجرين، المؤتمر الإقليمي الثاني لمبادرة الاتحاد  -٢

 .٢٠١٥ سبتمبر ١٤ و١٣، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ على مدار يومي "عملية الخرطوم": ًالمعروف أيضا باسم

ريـب المهـاجرين ً     وبذلت مصر جهودا فعالة في المساهمة بالتنسيق وتعزيـز الجهـود الإفريقيـة في مواجهـة ظـاهرتي ته

 في "عمليـة الخرطـوم"كانت مصر من الـدول الرائـدة في إطـلاق . والاتجار بالبشر من خلال وضع خطط إقليمية محددة

 -ًأيـضا، تولـت مـصر رئاسـة الاجـتماع الأول للجنـة التـسيير لمبـادرة القـرن الإفريقـي.  بالعاصـمة الـسودانية٢٠١٤أكتوبر 

قدم الجانـب المـصري مقترحـات . ، الذي انعقد في شرم الشيخ٢٠١٥ة في أبريل الاتحاد الأوروبي حول مسارات الهجر

قـدم . لمشروعات تنموية محـددة تهـدف إلى دعـم الأشـقاء الأفارقـة في بنـاء وتعزيـز قـدراتهم في مواجهـة هـذه الظـواهر

ز القـاهرة الإقليمـي لتـسوية رؤساء اللجنتين المعنيتين بمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مرك

 .)٢( النزاعات وحفظ السلام، مشروعات محددة تعكس نقل الخبرات المصرية إلى الدول الإفريقية

ً :ةوا ا ا  

ـــــة ـــــانون الدول ـــــزم الق ـــــث يل ـــــانونيين، حي ـــــير الق ـــــاجرين غ ـــــة للمه ـــــدابير الحماي ـــــع ت ـــــصل الراب ـــــنظم الف       ي

                                                        
  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٢٤(ينظر المادة  )١(

ير الشرعية، بحث مقدم للمـؤتمر العلمـي الـسنوي الحـادي عـشر الـذي نظمتـه محمد فوزي نويجي، المواجهة التشريعية لمكافحة الهجرة غ.  د)٢( 

  . ٢١، بعنوان الآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، ص ٢٠١٧ مارس ٨- ٧كلية الحقوق، جامعة بنها في الفترة من 



 )٣١٨( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

حقهــم في الحيــاة والمعاملــة الإنــسانية، الرعايــة : ة لحمايــة حقــوق المهــاجرين المهــربين، ومنهــابتــوفير التــدابير المناســب

الصحية، السلامة الجـسدية والمعنويـة والنفـسية، الحفـاظ عـلى حـرمتهم الشخـصية، وتبـصيرهم بحقـوقهم في المـساعدة 

 .)١(القانونية، مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال

ُالمـصرية المختـصة للمهـاجر المهـرب طلـب الاتـصال بالممثـل الـدبلوماسي أو القنـصلي لدولتـه وتكفل الـسلطات "     

 . )٢("وإعلامه بوضعه، لتلقي المساعدات الممكنة في هذا الشأن

ــاجرين "       ــة للمه ــسهيل الإعــادة الآمن ــدول الأخــرى ت ــة في ال ــسلطات المعني ــع ال ــسيق م ــة بالتن ــولى وزارة الخارجي وتت

يقيمـون بهـا أو أيـة دولـة أخـرى متـى قبلـت انب إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنـسيتها أو أنهـم المهربين الأج

 .)٣("ًذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصري

ً القـانونيين، خاصـة تعكس التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين غيرمفاد هذه النصوص، أنها      

يسعى القانون لضمان حماية هذه الفئة الضعيفة من خلال توفير الحماية القانونيـة . الذين يصبحون ضحايا لجرائم التهريب

كما يبرز القانون الأهميـة الكبـيرة للتعـاون الـدولي والـدبلوماسي في تـوفير . والصحية وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية

هاجرين وفي تسهيل عملية إعادتهم الآمنة إلى بلـدانهم؛ ممـا يـدل عـلى نهـج شـامل يراعـي الجوانـب الحماية والدعم للم

 .الإنسانية والقانونية في التعامل مع قضايا تهريب المهاجرين

ًرا : روا ا  ةا و  ا طا ا  

 الخـاص بتجـريم ٢٠١٠ لـسنة ٦٤ مـن القـانون الـصادر رقـم ٢٨سيقية بموجـب نـص المـادة ُ     أنشئت اللجنة الوطنية التن

 .بالإضافة إلى أجهزة وزارة الخارجية المعنية بموضوعات الهجرة. )٤(الاتجار بالبشر

حـة  في مادته الأولى المقـصود مـن اللجنـة الوطنيـة التنـسيقية لمكاف٢٠١٠ عام )٥(     وقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء

 بـشأن مكافحـة الاتجـار ٢٠١٠ لـسنة ٦٤اللجنـة المعنيـة بمتابعـة تنفيـذ أحكـام القـانون رقـم ": ومنع الاتجار بالبشر بأنهـا

بالبشر، وتنسيق السياسات والجهود الحكومية في هذا المجال، وكذا التنسيق بين الجهـات الحكوميـة الممثلـة في اللجنـة 

 ."نوسائر الأطراف غير الحكومية في ذات الشأ

                                                        
  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٢٥( ينظر المادة )١(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٢٦( المادة )٢(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٢٧( ينظر المادة )٣(

تنشأ لجنة وطنية لمكافحة الاتجـار بالبـشر تتبـع رئـيس مجلـس الـوزراء تخـتص  ":  على أنه٢٠١٠ لسنة ٦٤من القانون رقم ) ٢٨( تنص المادة )٤(

البرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحمايـة المجنـي علـيهم وتقـديم الخـدمات بالتنسيق على المستوى الوطني بين السياسات والخطط و

  ."ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. لهم وحماية الشهود

  . بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤ون رقم  بإصدار اللائحة التنفيذية للقان٢٠١٠ لسنة ٣٠٢٨ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )٥(

  



  
)٣١٩( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 ٣٨٠     وتشكلت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بموجب قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 

الخارجيـة، الـدفاع، الداخليـة، العـدل، :  وتضم في عضويتها ممثلين عـن وزارات٢٠١٤ مارس ٩ الصادر في ٢٠١٤لسنة 

نميـة المحليـة، التخطـيط والتعـاون الـدولي، الإعـلام، الـشباب والرياضـة، القوى العاملة، الهجرة، التضامن الاجتماعي، الت

ممثلين من النيابة العامة، المخابرات العامة، الهيئة العامة للاستعلامات، الـصندوق الاجتماعـي للتنميـة، المجلـس القـومي 

والجنائيـة، واثنـين مـن الخـبراء لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية 

يتم ترشيحهما من رئيس اللجنة، وتعقد اللجنة بكامل هيئتها اجتماعاتها كل شهرين وذلك بخلاف الاجتماعات المـستمرة 

 مجموعات عمل فنيـة منبثقـة عـن اللجنـة وأهمهـا مجموعـة العمـل القانونيـة، وتعمـل اللجنـة عـلى تنـسيق الـسياسات ٧لـ 

 مجال مكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة، وتتولى التنسيق بين الجهات الحكوميـة الممثلـة فيهـا والجهود الحكومية في

 .سائر الأطراف غير الحكومية وتعمل كمرجعية استشارية للسلطات والجهات والهيئات الوطنية في هذا المجال

 : ات ا اط ا  - أ

ســالف الــذكر أن تتــولى اللجنـة الوطنيــة التنــسيقية لمكافحــة ومنــع الاتجــار بالبــشر      حـددت اللائحــة التنفيذيــة للقــانون 

 :بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه

 .الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية -١

 .ة التعليم والرعاية الواجب حصوله عليها تهيئة السكن اللائق له وخدمالحق في صون حرمته الشخصية وهويته والعمل على - ٢

 المعلومــات المتعلقــة بهــا الحـق في تبــصيره بــالإجراءات الإداريــة والقانونيــة والقــضائية ذات الـصلة، وحــصوله عــلى -٣

 أن يتم ذلك بلغة يمكن للمجني عليه فهمها، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار نـوع وجـنس خاصة ما يتعلق بحقوقه القانونية، على

 .ليه واحتياجاته الشخصية خاصة الأطفال والنساء وعديمي الأهليةالمجني ع

الحق في الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار خلال مراحل الإجراءات الجنائية والقضائية التـي تمـر بهـا  -٤

 الاسـتعانة بـأي جهـة وللجنة في سبيل تحقيق ذلـك .الجريمة وحتي الحكم النهائي البات فيها وبما لا يمس بحقوق الدفاع

 .)١(من الجهات داخل أو خارج مصر

تقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بما يلزم نحو تبـصير المجنـي علـيهم والـشهود بـالحقوق      و

 .)٢( من هذه اللائحة١٤ و ١٣المنصوص عليها في المواد 

ومنـع الاتجـار بالبـشر التنـسيق مـع الإدارة المـشار إليهـا وكافـة الإدارات ذات وعلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحـة      

 .)٣(الصلة بالجهات الأخرى لتوفير وتعزيز تدريب المختصين فيها بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية

                                                        
  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٢( المادة )١(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٥( المادة )٢(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ١٩/٢( المادة )٣(



 )٣٢٠( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

افحـة ومنـع الاتجـار بالبـشر وأي جهـة أخـرى تتولي وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع اللجنـة الوطنيـة التنـسيقية لمك     و

معنيـة، إبـرام اتفاقيـات تعــاون دولي أو مـذكرات تفـاهم مــع الجهـات الممثلـة في الخـارج وغيرهــا مـن الجهـات الأجنبيــة 

والمنظمات الدولية المختصة في مجال منع ومكافحة الاتجـار بالبـشر؛ وذلـك لتيـسير التعـاون الـدولي بـصوره المختلفـة 

 .)١( الخبرات والممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا الشأنوتبادل أفضل

وتتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجـار بالبـشر القيـام 

ة لنـشر المعلومـات في بتمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام سواء المقـروءة أم المـسموعة أم المرئيـة أم الإلكترونيـ

مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلـك عـلى صـعيد الوقايـة والحمايـة والرعايـة والتوعيـة بخطـورة مـشكلة الاتجـار بالبـشر 

ًوسبل مكافحتها، كما تتولي اللجنة أيضا من خلال الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقـت بهـم 

 .)٢(م المنصوص عليها في القانونأضرار ناجمة من أي من الجرائ

وتتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجـار بالبـشر تـوفير 

برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم المصريين سواء من خـلال المؤسـسات الحكوميـة أم غـير الحكوميـة 

راءات البحــوث مــع عنــاصر المجتمــع المــدني لمكافحــة الاتجــار بالبــشر وإنــشاء خــط ســاخن؛ لتلقــي والتعــاون في إجــ

 .)٣(الشكاوى والعمل على حلها

وتتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحـة ومنـع الاتجـار بالبـشر بالتنـسيق مـع صـندوق مـساعدة ضـحايا الاتجـار بالبـشر تقـديم 

ًجرائم الاتجـار بالبـشر ممـن لحقـت بهـم أضرار ناجمـة عـن تلـك الجـرائم، وأيـضا يـتم المساعدات المالية للمجني عليهم في 

 .)٤(التنسيق لتنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية والتي تؤول إلى الصندوق مباشرة

صـندوق مـساعدة ضـحايا الاتجـار بالبـشر  اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مـع تتولى     و

 صـعيد الوقايـة وبتمويل منه وضع خطة متكاملة لتأهيـل الكـوادر البـشرية العاملـة في مجـال مكافحـة الاتجـار بالبـشر عـلى

 أسـاليب منـع والحماية والرعاية من أجل بناء قدرات تتعامل بفاعلية مع قضايا الاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز تدريبيـة عـلى

ار بالبشر وملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا، وكذا إجراء البحوث والدراسات التي تحقـق هـذه الأهـداف الاتج

 وأن تتعاون مع كافـة الجهـات في الـداخل ،وعمل الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لذلك

 .)٥( ذلك كلهوالخارج من أجل الوصول إلى

                                                        
  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ٢٠( المادة )١(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ٢١( المادة )٢(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ٢٢( المادة )٣(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ٢٣( المادة )٤(

  .٢٠١٠ لسنة ٦٤للائحة التنفيذية للقانون رقم من ا) ٢٤( المادة )٥(



  
)٣٢١( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
نة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر قاعدة للبيانات والمعلومات لرصد جـرائم الاتجـار بالبـشر ُوتنشئ اللج

ومرتكبيهـا والمجنـي علـيهم فيهــا وكافـة المعلومـات ذات الــصلة والأشـخاص الـذين يـشتبه في قيــامهم بهـا، وذلـك عــلى 

كافحة الاتجار بالبـشر بتبـادل كافـة البيانـات والمعلومـات وتقوم اللجنة والجهات المعنية بم. المستوى المحلي والدولي

 .)١(التي تم رصدها من قبلهم في هذا الخصوص

     وتستضيف الوزارة مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء التـي صـدر 

 ٢٠١٤ لـسنة ٤٣٠، وقـد صـدر قـرار رئـيس الـوزراء رقـم )٢٠١٤  مارس٩ بتاريخ ٣٨٠قرار رئيس الوزراء رقم (بإنشائها 

 .ًبتعيين رئيس للجنة، يتولى أيضا رئاسة الأمانة الفنية للجنة

 : أ    ا اط - ب

 ).قانونية، أمنية، توعية، توثيق، تعاون دولي(ًتشكيل مجموعات عمل للإسراع قدما بمواجهة هذه الظاهرة  -١

 القانونيـة التـي تـضم في عـضويتها المستـشار القـانوني للجنـة الوطنيـة وممثلـين عـن وزارات قامـت مجموعـة العمـل -٢

 : العدل، الدفاع، الداخلية، الخارجية، النيابة العامة، والمخابرات العامة بعقد عدة اجتماعات بهدف

بهـدف ) ير المـصحوبينمن وإلى مصر، التسلل، الأطفال القصر غـ(إعداد مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية  -

تنفيذ الالتزامات الناشئة عن انضمام مصر لبروتوكول باليرمو الخاص بتهريب المهاجرين عن طريق الـبر والبحـر المكمـل 

 .لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحديد الأفعال المجرمة ووضع العقوبات المناسبة

 .عن الهجرة غير المشروعة للمحافظات المصدرة للهجرة غير المشروعةإعداد أول دراسة ميدانية  -

 . التعاون مع أجهزة ووكالات منظمة الأمم المتحدة وبخاصة المنظمة الدولية للهجرة -

 .)٢(غير المشروعةمشروع إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الهجرة  -

:  قانون إصدار مكافحة الهجرة غـير الـشرعية عـلى أن نصت المادة الثانية من٢٠١٦ لسنة ٨٢     وعندما صدر القانون رقم 

) ٢٨(تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجـار بالبـشر المنـصوص عليهـا في المـادة "

تجـار بالبـشر وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحـة الا. ًمن القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقا لأحكامه

 بـشأن مكافحـة الاتجـار بالبـشر، وتتـولى جميـع مهامهـا وتـؤول إليهـا جميـع ٢٠١٠ لـسنة ٦٤ًالمنشأة وفقـا للقـانون رقـم 

 ."ُحقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويلغى كل حكم يخالف ذلك

 مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجـار بالبـشر  دمج لجنتي٢٠١٦ لسنة ٨٢     ونظم الفصل الخامس من القانون رقم 

اللجنـة الوطنيـة التنـسيقية لمكافحـة ومنـع الهجـرة غـير الـشرعية والاتجـار ": في لجنة واحدة، تتبع رئـيس الـوزراء تـسمى

، ويكـون مقرهـا وزارة الخارجيـة، وتخـتص اللجنـة بالتنــسيق عـلى المـستويين الـوطني والـدولي بـين الــسياسات "بالبـشر

                                                        
  .٢٠١٠ لسنة ٦٤من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) ٢٥( المادة )١(

  .٤٣- ٤٢مساعد عبد العاطي شتيوي، التدابير والإجراءات المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مرجع سابق، ص . د )٢(



 )٣٢٢( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

، وتقـديم أوجـه الرعايـة والخـدمات للمهـاجرين غـير المـشروعةلخطط والـبرامج الموضـوعة لمكافحـة ومنـع الهجـرة وا

المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعـددة الأطـراف النافـذة في 

 .جمهورية مصر العربية

ضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين مـن وتضم اللجنة في ع     

ًويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضـافة جهـات أخـرى لعـضوية اللجنـة بنـاء عـلى . الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة

اء أو العاملين في الوزارات والهيئـات والمراكـز وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المختصين أو الخبر. طلبها

البحثية والمجتمع المـدني، وأن تطلـب مـن هـذه الجهـات المعلومـات والوثـائق والدراسـات التـي تـساعدها عـلى القيـام 

ويـصدر  .)١(ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها، والجهات المشاركة فيها قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء. بأعمالها

 .)٢(رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدبتعيين 

:      ويكون للجنة أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعـضائها أو مـن غـيرهم يختـاره رئـيس اللجنـة، وتتبعهـا الوحـدات الآتيـة

ويجوز للجنـة اسـتحداث . لمنح التدريبيةوحدة التدريب وا، ووحدة التوثيق والمعلومات، وحدة الشؤون المالية والإدارية

 .)٣(وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر ذلك

لجنـة التوعيـة ،  لجنـة التوثيـق والمعلومـات،اللجنـة القـانون:      وتشكل اللجنـة مـن بـين أعـضائها اللجـان الفرعيـة الآتيـة

 أخرى تعهد إليهـا بـبعض الاختـصاصات اًضائها لجانلجنة التعاون الدولي، ويجوز للجنة أن تشكل من بين أع، ووالإعلام

 .)٤(أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة

ً : ةا  وق ا دوا ا و  

صــندوق مكافحــة الهجــرة غــير الــشرعية وحمايــة المهــاجرين ": ً صــندوقا يــسمى٢٠١٦ لــسنة ٨٢     أنــشأ القــانون رقــم 

 تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الـوزراء، وتبـدأ الـسنة الماليـة لـه ببدايـة "دوالشهو

 .السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها

ويتــولى الــصندوق تقــديم المــساعدات الماليــة للمجنــي علــيهم ممــن لحقــت بهــم أضرار ناجمــة عــن أي مــن الجــرائم 

 .)٥(ا القانونالمنصوص عليها في هذ

                                                        
  .٢٠١٦ة  لسن٨٢من القانون رقم ) ٢٨( المادة )١(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٢٩( المادة )٢(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٣٠( المادة )٣(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٣١( المادة )٤(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٣٢( المادة )٥(



  
)٣٢٣( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
     تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض ومـا يقبلـه مـن تبرعـات ومـنح 

 .)١(وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه

تم الـصرف منـه عـلى أغراضـه،      ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري تودع فيه موارده المالية، وي

 .)٢(وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

     ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الـصندوق وتـشكيل مجلـس إدارتـه، وتحديـد 

 .)٣(اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء

ــس      ــزا يعك ــصندوق الت ــذا ال ــشاء ه ــإن ــير الم ــرة غ ــة الهج ــة بمكافح ــضحايا وشرم الدول ــة لل ــدعم والحماي ــوفير ال عة وت

الــشفافية، والمــساءلة في إدارة والإطــار القــانوني الموضــوع يــضمن الحوكمــة الرشــيدة، . المتــضررين مــن هــذه الجــرائم

ارجيـة في تعزيـز قـدرات كما يبرز الدور المهم للتعاون الدولي والمساعدات الخ. الموارد المالية وتقديم الدعم للضحايا

 .الصندوق وتحقيق أهدافه

ًد :ا  ةا  نم  رأ  

 بإضافة بعض النصوص التـي لم تكـن موجـودة مـن قبـل ٢٠١٦ لسنة ٨٢امتاز قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم  -١

 عـلى منـه) ٢٢(المـادة ، حيث نصت الدولي ئيفي مكافحة الهجرة غير المشروعة، ومن أول هذه النصوص التعاون القضا

تتعاون الجهات القضائية والأمنيـة المـصرية المعنيـة بمكافحـة أنـشطة وجـرائم تهريـب المهـاجرين، كـل في حـدود ": أنه

اختصاصه وبالتنسيق فيما بينهـا مـع نظيرتهـا الأجنبيـة، مـن خـلال تبـادل المعلومـات والمـساعدات وغـير ذلـك مـن صـور 

 ."...ئي أو المعلوماتيالتعاون القضا

غلظ القانون العقوبات على الجماعات التي تقوم بتهريب المهاجرين لتصل إلى السجن والسجن المشدد والغرامـات  -٢

 منع الأفراد أو الجماعـات مـن الإقـدام عـلى تهريـب :ظ هذه العقوبات هو تحقيق الردع العام، أييغلتالهدف من ف. الكبيرة

 بتعـديل بعـض أحكـام قـانون مكافحـة الهجـرة غـير الـشرعية وتهريـب ٢٠٢٢ لـسنة ٢٢ن رقم القانوجاء  كما. المهاجرين

 . على الجماعات الإجرامية المنظمةاتالعقوبليشدد المهاجرين 

ًمن القانون المذكور صـندوقا خاصـا يـسمى) ٣٢(أنشأت المادة  -٣ صـندوق مكافحـة الهجـرة غـير الـشرعية وحمايـة ": ً

 وهـو مـا يعـد .ه الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصـة ويتبـع رئـيس مجلـس الـوزراءتكون ل، و"المهاجرين والشهود

 . في توفير الدعم اللازم لهؤلاء الأفراداًتطور

، "المنفعـة"، "الـسفينة" : مثـل،قدم القـانون تعريفـات محـددة لمـصطلحاتف ؛ قانونية محددةأورد القانون تعاريف -٤

 .القانونأحكام هذا  مما يساعد في تطبيق ؛"ةالمنطقة المجاور"، و"البحر الإقليمي"

                                                        
  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٣٣( المادة )١(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢نون رقم من القا) ٣٤( المادة )٢(

  .٢٠١٦ لسنة ٨٢من القانون رقم ) ٣٢/٣( المادة )٣(



 )٣٢٤( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

ــة  -٥ ــادة الثالث ــانون في الم ــاف الق ــةأض ــة والأموم ــومي للطفول ــس الق ــون المجل ــثلا ليك ــًمم ــير ً قانوني ــال غ ا لأسر الأطف

 .عةوشرفي حالات الهجرة غير المًالذين لا يستدل على أسرهم أو على من يمثلهم قانونا المصحوبين 

اللجنــة الوطنيــة التنــسيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غــير الــشرعية ": قــانون لجنــة تــسمىمــن ال) ٢٨(أضــافت المــادة  -٦

وتخــتص بالتنــسيق عــلى المــستويين ، وتتبــع رئــيس مجلــس الــوزراء ويكـون مقرهــا وزارة الخارجيــة، "والاتجـار بالبــشر

 .عةوشرالوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الم

 .)١(٢٠٠٠بروتوكول باليرمو :  عليها، مثلمصر المشرع بالبروتوكولات الدولية التي وقعت التزم -٧

ً :ا  ةا  نم صم   ا 

ولية جنائيـة أو مدنيـة عـلى المهـاجر المهـرب عـن جـرائم ؤلا تترتـب أيـة مـس": ه عـلى أنـ)٢ (نص المشرع في المادة -١

 .ب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانونتهري

ول عنه أو متوليه في جرائم تهريـب المهـاجرين المنـصوص عليهـا في ؤولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المس

 ."هذا القانون

 :    والواقع أن هذا النص محل نظر من عدة أوجه

ًللهجرة؛ نظرا لخطـورة مثـل هـذه مشروعة ائل غير نرى ضرورة فرض عقوبات على المهاجرين الذين يستخدمون وس  - أ

كـما أن هنـاك . فقد يرتكب البعض هذه الأفعال على الرغم من إدراكهم لعدم مـشروعيتها واختيـارهم لهـا بحريـة. الأعمال

لهـم حالات مقلقة مثل هروب المدانين والإرهابيين، الذين يغادرون البلاد لتلقي تدريبات إرهابيـة ثـم يعـودون لتنفيـذ أعما

مـع اتخـاذ كافـة ، عـودلذا يلزم معاقبة المهاجر غير القـانوني مـع فـرض عقوبـات أكثـر صرامـة في حـالات ال. داخل الوطن

كـما قـد يواجـه القـضاة تحـديات عنـدما يـدعي المهـاجرون أنهـم . لعدم تكرار هذه الأفعال مـرة أخـرىالضمانات اللازمة 

 . ًعبااستأجروا المركب فقط؛ مما يجعل تحديد الجاني ص

ــية   - ب ــادئ الأساس ــا للمب ــاء المهــاجر المهــرب مــن المــسؤولية في هــذه الجريمــة مخالف ًيعــد قــرار المــشرع بإعف ُ

هذا القرار يتجاهل حقيقة أن المهاجر المهرب يمتلـك الإدراك الكـافي . للمسؤولية القانونية، وهي الإدراك وحرية الاختيار

وبالتـالي، يتنـاقض هـذا القـرار مـع مفهــوم . ادتـه الحــرة اتبـاع هـذا المـساربـأن تـصرفاته تعتـبر غـير قانونيـة، وأنـه اختـار بإر

 .)٢(المسؤولية الذي يستند إلى مبدأ أن الأفعال الواعية والاختيارية يجب أن تقابل بمساءلة قانونية ملائمة

                                                        
، هي معاهـدة دوليـة تـم تبنيهـا لمكافحـة "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية": ً اتفاقية باليرمو، المعروفة رسميا باسم)١(

تـضم الاتفاقيـة ثلاثـة بروتوكـولات، مـن . ٢٠٠٣ ودخلـت حيـز التنفيـذ في عـام ٢٠٠٠قيـة عـام تم تبنـي الاتفا. الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي

ُضمنها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، البروتوكول يظهـر التـزام الـدول الأطـراف بالتعـاون الـدولي في مكافحـة 

  .تعاون الدولي في مواجهة الجرائم المنظمة على نطاق عالميتهريب المهاجرين وحماية حقوقهم؛ مما يعكس أهمية ال

م، ج ٢٠١٠القـسم العـام، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، : عمر الفاروق الحسيني، الوجيز في شرح قانون العقوبـات. د:  لمزيد من التفصيل يراجع)٢(

  . وما بعدها١٤١، ١٣١، ص ١



  
)٣٢٥( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
. هـاجرينأن المشرع يستثني المهاجر المهرب من المسؤولية الجنائية عن جميع الجرائم المرتبطة بتهريـب الم  - ت

 كما هو محدد في المادة السادسة في –ًوفقا لذلك، إذا استخدم المهاجر وثائق سفر أو هويات مزورة في ارتكاب الجريمة

ً فإنـه لا يعتـبر مـسؤولا عـن جريمـة اســتخدام وثيقـة مـزورة–فقرتهـا الثامنـة هـذا التفـسير يتعـارض مـع المبـادئ الأساســية . ُ

 تترتــب عــلى الأفعــال المتعمــدة والمخالفــة للقــانون عواقــب قانونيــة، بــما في ذلــك ث ينبغــي أنللمــسؤولية الجنائيــة، حيــ

 .)١(استخدام الوثائق المزورة

فـإذا جـاز للمـشرع الجنـائي أن القانون قد نفى المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية عـن المهـاجر المهـرب،   - ث

المـسؤولية المدنيـة مـستقلة بحـد ف. !؟إلى المسؤولية المدنيةهذا الإعفاء ، فكيف يمتد إعفاء الفرد من المسؤولية الجنائية

لذلك، يبدو من غير المناسب تطبيق قـرار الإعفـاء . ذاتها وقد تنشأ لأسباب تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية

لمحـددة التـي تـبرر من المسؤولية الجنائية بشكل تلقائي على الجوانب المدنية للقضية، دون النظر في الأسس والأسباب ا

 .الإعفاء في كل حالة على حدة

قرر المشرع بأنه لا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضـاء المـسؤول عنـه أو متوليـه في جـرائم تهريـب المهـاجرين   - ج

ًالمنـصوص عليهـا في القـانون، ولا يــضيف هـذا الـنص أي جديــد، فالأصـل أن رضـاء المجنـي عليــه لـيس سـببا للإباحــة، 

ً ينص على اعتباره سببا عاما للإباحةفالقانون لم ً)٢(. 

 حيث تبرز أهمية تحقيق العدالة كجزء لا يتجزأ مـن ؛تتجاوز أهداف معاقبة المهاجر غير القانوني مجرد تحقيق الردع  - ح

ًإن الهجرة غير المشروعة تعتـبر اعتـداء عـلى العدالـة كقيمـة اجتماعيـة أساسـية، فـضلا عـن كونهـا خرقـ. العملية القانونية ً ً ا ُ

ًمن هذا المنطلق، تـسعى العقوبـات لـيس فقـط إلى اسـتعادة هيبـة الدولـة، بـل أيـضا . لسيادة الدول وللنظام القانوني السائد

كما لا يجب أن يغيـب عـن بالنـا أنـه لـيس كـل المهـاجرين غـير  .لترسيخ قدسية القانون واحترام السلطات المكلفة بتنفيذه

كثير منهم يتأملون في تحقيـق حيـاة أفـضل .  متأكدون من أن نهاية رحلتهم الموتالقانونيين ينطلقون في رحلتهم إلا وهم

 يـصبح مـن الـضروري تـوفير رادع قـوي متمثـل في عقوبـات لـذلك. ويضعون نصب أعينهم المنافع المحتملة من الهجرة

ل المنافع المتوقعـة، قـد تميـل ، إذا ما تم وزنها بميزان العدل مقابةشديدة قادرة على كبح خيالاتهم وتوقعاتهم غير الواقعي

ً مما قد يثنيهم عن إتمام ما يمكن اعتباره مشروعا إجراميا؛كفة الميزان نحو الألم ً)٣(. 

                                                        
دراسـة تأصـيلية ونقديـة لأحكـام قـانون الهجـرة غـير : لية والعقاب في جرائم الهجـرة غـير الـشرعيةإبراهيم محمد التمساحي، المسؤو. د:  يراجع)١(

 مـارس ٨- ٧، بحث مقدم للمؤتمر العلمـي الـسنوي الحـادي عـشر الـذي نظمتـه كليـة الحقـوق، جامعـة بنهـا في الفـترة مـن ٢٠١٦ لسنة ٨٢الشرعية 

  .١٢٣٠عية للهجرة غير الشرعية، ص ، بعنوان الآثار القانونية والاقتصادية والاجتما٢٠١٧

  .٤٤١م، ص ٢٠٠٨ القسم العام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، - أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات.  د)٢(

دراسـة تحليليـة لقـانون مكافحـة : ةمعمر ميلاد أبو بكر الطوباشي، الـسياسة الجنائيـة للمـشرع الليبـي في مكافحـة الهجـرة غـير القانونيـ. د:  يراجع)٣(

، منـشور عـلى الموقـع ١٧م، ص ٢٠٢٠، مجلـة البحـوث القانونيـة، كليـة القـانون، جامعـة مـصراتة، ليبيـا، ديـسمبر ١١الهجرة غير المشروعة، العدد 

  /.https://jlr.misuratau.edu.ly/upload/file: الآتي



 )٣٢٦( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

هناك بعض الآراء تنـادي بتجـريم أسر المهـاجرين التـي تـسمح لأبنائهـا بـالهجرة غـير المـشروعة، إلا أن تجـريم هـذه  -٢

رغم ذلك، يظـل مـن الممكـن معاقبـة ولي . الدولية التي وقعت عليها مصرات يالأسر لا يتوافق مع البروتوكولات والاتفاق

هـذا . ، وهـي المـادة التـي تتنـاول المـسؤوليات القانونيـة للوالـدين أو الأوصـياء في حـالات معينـة)١٥(ًالأمر وفقـا للـمادة 

: ، حيـث نـصت عـلى أنـهالتوجه يضمن تحقيـق التـوازن بـين الالتزامـات الدوليـة والحفـاظ عـلى النظـام القـانوني الـداخلي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألـف جنيـه ولا تزيـد عـلى مـائتي ألـف جنيـه، أو بإحـدى "

هـاتين العقــوبتين، كــل مــن علــم بارتكـاب أي مــن الجــرائم المنــصوص عليهــا في هـذا القــانون أو بالــشروع فيــه ولم يبلــغ 

ًالجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بـسبب إخلالـه بواجبـات وظيفتـه تكـون العقوبـة فإذا كان . السلطات المختصة بذلك ً

ويجـوز للمحكمـة الإعفـاء مـن العقـاب إذا وقعـت . الحبس مدة لا تقل عن ثـلاث سـنوات ولا تزيـد عـلى خمـس سـنوات

يريـة للقـاضي فيكـون فهنـا تكـون سـلطة تقد. "الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصـوله أو فروعـه او إخوتـه أو أخواتـه

ًالإعفاء جوازيا، وليس وجوبيا ً
)١(. 

الجماعـة المؤلفـة ": ، حيـث نـص عـلى أنـهالفقـرة الثانيـة  في المادة الأولىالجماعة الإجرامية المنظمةعرف القانون  -٣

و وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الـزمن بهـدف ارتكـاب جريمـة محـددة أ

أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بـشكل مبـاشر أو غـير مبـاشر عـلى 

ًوفقـا . "منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعـضائها أدوار محـددة أو أن تـستمر عـضويتهم فيهـا

لتي تتم من ثلاثة أشخاص على الأقـل، وبالتـالي لا يمكـن أن يـتم ارتكـاب ة هي االجماعة الإجرامية المنظم فللنص السابق

ُكما تظهـر ، حيث يمكن لفرد واحد ارتكاب مثل هذه الجرائمهذه الجريمة عن طريق فرد، إلا أنه يعتبر قصور من المشرع، 

لـذا يجـب عـلى . اعـة منظمـة، فكان يقوم بهذه التجارة فرد واحـد دون أن يـدخل في جمالأمثلة التاريخية في تجارة الرقيق

لـضمان عـدم إفـلات الأفـراد ؛ "أو ارتكابها من قبـل فـرد"وإدراج بند ينص على المشرع معالجة هذا القصور في القانون، 

 .الذين يقومون بتهريب المهاجرين من العقاب

مـائتي ألـف جنيـه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامـة لا تقـل عـن ":  على أنه٢٠٢٢ لسنة ٢٢من قانون ) ٦(تنص المادة  -٤

ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهـما أكـبر كـل مـن ارتكـب جريمـة تهريـب 

 بين الفاعل الأصـلي قانون في المسؤولية الجنائيةوبذلك فقد ساوى ال ."...المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك

 ومـن المـسلم بـه في أصـول التجـريم أن .هافيلئك الذين يشرعون في تنفيذها أو يتوسطون لجريمة تهريب المهاجرين وأو

مسؤولية الجاني تقدر بمقدار الخطورة الإجرامية، ومن ثم، ليس من المناسـب المـساواة بـين مـن ارتكـب الجريمـة التامـة 

 .وبين من شرع أو توسط فيها

                                                        
  .٢٨ لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مرجع سابق، ص محمد فوزي نويجي، المواجهة التشريعية. د:  يراجع)١(



  
)٣٢٧( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
جرة غير الشرعية بالشدة المبالغ فيها، والتي قد تتجاوز حـدود تتسم العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة اله -٥

 ومـن الأصـول الدسـتورية أن عـدم تناسـب العقوبـة مـع إثـم .التناسب بين خطورة السلوك المرتكـب والعقوبـة المفروضـة

 الهجـرة  وقد أدت خطة المشرع في النص على كثير مـن العقوبـات التـي قررهـا لمكافحـة.)١(الجاني يجعلها غير دستورية

غير المشروعة إلى التناقض في كثير من الأحيان؛ إذ إنـه يفـرض عقوبـات جـسيمة لأفعـال بيـنما يـنص عـلى عقوبـات أقـل 

السجن، كل مـن بقب يعا": على أنه )٥(تنص المادة : جسامة لأفعال أخرى تزيد عن الأولى في الخطورة، ومن أمثلة ذلك

غـراض تهريـب المهـاجرين أو تـولى قيـادة فيهـا أو كـان أحـد أعـضائها أو أسس أو نظم أو أدار جماعـة إجراميـة منظمـة لأ

يعاقب بالـسجن المـشدد وبغرامـة لا تقـل عـن  ":  على أنه٢٠٢٢ لسنة ٢٢من قانون ) ٦(، بينما تنص المادة "ًمنضما إليها

أيهـما أكـبر كـل مـن ارتكـب مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع 

 .)٢("...جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك

يُعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن مـائتي ألـف جنيـه ولا تزيـد ":  على أنه٢٠٢٢ لسنة ٢٢من قانون ) ٨(تنص المادة  -٦

بين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قـدم لهـم ًعلى خمسمائة ألف جنيه، كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهر

ًوفقا لما جاء بهذه المادة أن السجن مـصير كـل شـخص يقـدم مـأوى، يجمـع، ينقـل، . "أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك

لا يستثني الأقارب أو الأفراد الـذين يقـدمون خـدمات إنـسانية في هـذه  ويسهل، أو يقدم أي خدمات للمهاجرين المهربين،

ًوفقا لهذه المـادة، يمكـن أن تـشمل العقوبـات حتـى تلـك المجموعـات أو الأشـخاص الـذين يقـدمون مـساعدات  .المادة

هذا الـنهج قـد يـؤدي إلى .  في حماية المهاجرين من الهلاكاً رئيساًإنسانية، مثل الرعاية الطبية والغذاء، والتي قد تكون سبب

 يثير قضايا أخلاقية وقانونية مهمة، خاصة فيما يتعلق بالفصل بـين تجريم أفعال تهدف إلى الحفاظ على حياة الإنسان؛ مما

 .)٣(تقديم المساعدة الإنسانية وتسهيل الهجرة غير المشروعة

يعاقـب بـالحبس، كـل مـن أدلى بـأقوال أو معلومـات غـير صـحيحة في أيـة مرحلـة مـن ": على أنـه) ١١(تنص المادة  -٧

ة تتعلـق بارتكـاب أيـة جريمـة مـن الجـرائم المنـصوص عليهـا في هـذا مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمـ

 .القانون

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفـين مـن قبـل الـسلطة القـضائية أو جهـات الاسـتدلال 

 .بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة

                                                        
 ٣٢منشور بمجلة القـضاة الفـصلية، الـسنة . ٢٠٠١ يونيو ٢ قضائية دستورية، جلسة ٢١ لسنة ١١٤:  حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم)١(

  . ١٣٣، العدد الأول، ص ٢٠٠٠لسنة 

  .١٢٣٣ساحي، المسئولية والعقاب في جرائم الهجرة غير الشرعية، مرجع سابق، ص إبراهيم محمد التم. د:  لمزيد من التفصيل يراجع)٢(

، بحـث مقـدم ٢٠١٦ لـسنة ٨٢أحمد محمد فتحي الخولي، آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية مـع إلقـاء الـضوء عـلى القـانون رقـم . د:  يراجع)٣(

، بعنـوان الآثـار القانونيـة والاقتـصادية ٢٠١٧ مـارس ٨- ٧ة بنها في الفترة مـن للمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر الذي نظمته كلية الحقوق، جامع

  .٨١- ٨٠والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، ص 



 )٣٢٨( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

وبـذلك فقـد سـاوى المـشرع . "لم يترتب على التحريض أثـرويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو 

بين من يرتكب هذه الجريمة ومـن يقـوم بـالتحريض عليهـا حتـى ولـو لم يـتم عـلى التحـريض أثـر، بـالرغم مـن أن الـسلوك 

 يرتكـب ببيانـات أو معلومـات كاذبـةفحـين يرتكـب الجـاني جريمـة الإدلاء . الإجرامي في كل مـنهما يختلـف عـن الآخـر

  فإنه يشترط أن يفضي التحريض إلى وقوع الجريمـة، إلا أن.ارتكاب تلك الجريمة المجرم، وبين من يحرض على السلوك

هـذا لا يغـير مـن حقيقـة أن . التشريع الحالي يقرر العقاب على التحريض حتى في حال عـدم حـدوث أي أثـر مترتـب عليـه

 .)١(التحريض الذي لم يتبعه تأثير يعتبر جريمة مستقلة بحد ذاتها

إذا بادر أحد الجنـاة بـإبلاغ أي مـن الـسلطات ": من القانون حالة من الجدل، حيث نصت على أنه (١٩)أثارت المادة  -٨

المختصة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علـم الـسلطات بهـا، تقـضي المحكمـة بإعفائـه 

ــــــا ــــــاقي الجن ــــــبط ب ــــــه إلى ض ــــــة إذا أدى إبلاغ ــــــن العقوب ــــــةم ــــــذه الجريم ــــــن ه ــــــصلة م ــــــوال المتح  .ة والأم

وللمحكمة الإعفاء من العقوبـة الأصـلية، إذا حـصل الإبـلاغ بعـد علـم الـسلطات بالجريمـة وأدى إلى كـشف بـاقي الجنـاة 

 .وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها

ابته بمـرض لا يرجـى الـشفاء ولا يسري حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهـرب أو إصـ

ًوالإعفاء هنا وجوبيا بحيـث لا تمتلـك المحكمـة أيـة سـلطة تقديريـة فـيما يتعلـق بتطبيقـه أو عـدم . "منه أو بعاهة مستديمة

 المجرمون في بعض الأحيان فكـرة التبليـغ ستغل حيث ي من العقاب؛وقد تستخدم هذه المادة في عمليات التهرب. تطبيقه

 فيقومون بتحرير محاضر بسرقة المركب، أو فقدان الاتصال بها، أو الادعـاء بغرقهـا، أو احـتمال ،لرحلةالمتأخر بعد بدء ا

 .! والتهرب من العقابيتم استخدام هذا البلاغ كدليل على حسن النيةف .استخدامها في نشاط إجرامي

لطات المعنيـة في الـدول الأخـرى تتـولى وزارة الخارجيـة بالتنـسيق مـع الـس":  من القانون على أنه)٢٧(تنص المادة  -٩

تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم يقيمون بهـا 

 يمكـن القـول أن ."ًأو أية دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجـب أحكـام القـانون المـصري

لم يوضـح القـانون موقـع إقـامتهم وكيـف تـدبر . غفل تحديد إجراءات معاملة المهاجرين الذين ينتظرون الترحيلالقانون أ

يبـدو أن القـانون قـد . بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تحديد حد زمنـي محـدد للحجـز الإداري. أمور حياتهم خلال هذه الفترة

 .)٢(ًها وفقا للظروف الخاصة بكل حالة على حدةأوكل هذه الأمور إلى السلطة التقديرية للإدارة، لتقييم

قـد أما فيما يتعلق بمعاقبة المهربين، قد يعتقد البعض أن إيصالات الأمانـة التـي يـتم تحريرهـا مـن أقـارب الـضحايا  -١٠

 مـن إلا أن إيصالات الأمانة التي يستخدمها المهربون من أجل أن لا يتقدم أحـد. ًتشكل تحديا في تنفيذ أحكام هذا القانون

 عـلى ركـن التـسليم، والتـي تركـزمـن قـانون العقوبـات، ) ٢٣١(الضحايا بالإبلاغ عنهم، فالذي يحكم هذه العلاقـة المـادة 

                                                        
  .٢٢٤أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص .  د)١(

  .٢٩ مرجع سابق، ص محمد فوزي نويجي، المواجهة التشريعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية،. د:  يراجع)٢(



  
)٣٢٩( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 . إذا تــم التأكيــد عــلى أن الإيــصالات قــد تــم تــسليمها لــشخص معــين،يمكــن إبطــال الادعــاء بالجريمــةوبــشهادة الــشهود 

 .)١(قبة المهربينوبالتالي، لا تشكل هذه الإيصالات عقبة أمام معا

 ، إلا"تهريـب المهـاجرين" و"المهاجر المهرب"أضاف القانون في المادة الأولى الفقرة الثالثة والرابعة تعريف لـ -١١

  أحكـام مما يؤثر على فعالية تطبيـق؛التعاريف المستخدمة في القانون غير واضحة وقد تؤدي إلى تفسيرات متعددةهذه أن 

 .القانون

والإجــراءات القانونيــة، دون معالجــة الأســباب الجذريــة الجنائيــة ل أســاسي عــلى العقوبــات أن القــانون يركــز بــشك -١٢

، وانتهاكـات حقـوق  الأهليـة، النزاعـات والبطالـة الفقـر: مثل،عةوشرلهجرة غير الم التي تسهم في اًتعقيداوالعوامل الأكثر 

 .والسياسية، الاجتماعية، دعو إلى نهج أكثر شمولية يشمل الاعتبارات الاقتصاديةي  فهذا.نالإنسا

وفر حماية كافية لضحايا تهريب المهاجرين والـشهود الـذين قـد يتعرضـون للخطـر أو الانتقـام عنـد ي  القانون لمأن -١٣

في المــشاركة في الإجــراءات القانونيــة أو الإبــلاغ عــن ترددون هــذا يعنــي أنهــم قــد يــ. المــشاركة في الإجــراءات القانونيــة

 .بًالجرائم خوفا من العواق

ات يـ، وهـو مـا يتعـارض مـع الاتفاق الـسياسياللجـوءحـق د مـن الحـق في الهجـرة وتحـقـد ًيفرض قيودا أن القانون  -١٤

 ،تـضع معـايير دوليـة لحمايـة اللاجئـين التـي ،١٩٦٧ وبروتوكولهـا لعـام ،١٩٥١مثل اتفاقية جنيف للاجئين لعـام ، الدولية

 .جزء لا يتجزأ من قانون حقوق الإنسانوهو   من الاضطهاد،تضمن حق الأفراد في البحث عن ملاذ آمنو

ًفعمليـة تهريـب المهـاجرين غالبـا مـا تكـون عـابرة . عدم كفاية التعاون الـدولي والتنـسيق في مجـال تطبيـق القـانون -١٥

فهـذا يتـضمن تبـادل المعلومـات  ،ًللحدود وتنطوي على دول مختلفة، وهذا يتطلب جهودا قانونية وأمنية متعددة الجوانب

 .راتية، التنسيق في إجراءات الإنفاذ، وتطبيق القوانين بشكل متناسق عبر الدولالاستخبا

 يمثل أداة حيوية في تعزيـز النظـام ٢٠١٦ لسنة ٨٢ً     أخيرا، يجدر التأكيد على أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم 

يهدف القانون بـما يحتويـه مـن .  حقوق الإنسانالقانوني وسيادة الدولة، مع الحفاظ على التوازن بين ضمان الأمن واحترام

أحكــام وعقوبــات إلى ردع الأفعــال التــي تنتهــك الأطــر القانونيــة للهجــرة، وفي الوقــت نفــسه، يــسعى إلى حمايــة حقــوق 

 .المهاجرين وضمان معاملتهم بكرامة وإنصاف

ً بل يتطلـب تعاونـا دوليـا وتنـسيقا متواصـلا الاعتراف بأن هذا القانون لا يجب أن يعمل في عزلة،ًأيضا ولكن من المهم       ً ً ً

من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة تحديات الهجرة غـير المـشروعة 

 كما يجب أن يكون هناك تركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غـير المـشروعة، بـما. التي تتجاوز الحدود الوطنية

 .في ذلك الفقر، النزاعات الأهلية، وانتهاكات حقوق الإنسان، لضمان حل دائم وعادل

                                                        
  .٣٠- ٢٩محمد فوزي نويجي، المواجهة التشريعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، المرجع السابق، ص .  د)١(



 )٣٣٠( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

     وفي النهايـة، يظــل تطبيــق أحكـام هــذا القــانون مــسؤولية جماعيـة تقــع عــلى عــاتق الـسلطات القــضائية والتنفيذيــة، مــع 

يجـب ألا نغفـل الـدور  و.ة الاجتماعيـةالحرص على التوازن بين حماية الحدود والالتزام بمبـادئ حقـوق الإنـسان والعدالـ

 .الحاسم الذي يمكن أن تلعبه التوعية والتعليم في تغيير النظرة العامة حول الهجرة غير المشروعة

ا ا  
ا  ةا و  طا ا٢٠٢٦- ٢٠١٦ ا   

ً معينة، بل تحولت إلى معـضلة تـؤرق عـددا كبـيرا مـن الـدول،      لم تعد الهجرة غير المشروعة مجرد قضية محلية لدولة ً

ّمستلزمة بذل جهود جادة وتنسيقا دوليا لإيجاد حلول فعالة ً تكمن خطـورة هـذه القـضية في أن تأثيراتهـا الـسلبية قـد باتـت . ً

سات والعلاقـات تعادل تلك الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحـروب؛ ممـا يجعلهـا ذات أولويـة مرتفعـة في سـياق الـسيا

 .الدولية، ونقطة بارزة في المناقشات بين الدول

ًنظرا لتعقيدات وحجم هذه المشكلة، كان من الضروري وضع استراتيجية دقيقة لمحاربتها، وهو أمر لا يمكـن تحقيقـه      

ف تـوفير الوسـائل إلا من خلال تعاون شامل يشمل جميع الأطراف المعنية، سـواء كانـت محليـة، إقليميـة، أم دوليـة، بهـد

ويجب ألا تقتصر الحلول المقترحة على الأساليب التقليدية وغير . الكفيلة بالقضاء عليها أو على الأقل التقليل من حدتها

 .)١(ّالفعالة كترحيل المهاجرين أو استخدام القوة والاعتقالات

هـاجرين مـن خـلال إنـشاء لجنـة وطنيـة      اتخذت مصر خطوة استباقية في مواجهة الهجـرة غـير المـشروعة وتهريـب الم

 وزارة وهيئـة، ١٨ً، تضم في عضويتها حاليا ٢٠١٧، والتي أعيد تشكيلها عام ٢٠١٤اء في عام رتنسيقية تابعة لمجلس الوز

 يتختــص اللجنــة الوطنيــة بالتنـسـيق عـلى المـسـتويين الوطنــ .بالإضافة إلى مجلسي حقوق الإنـسان والطفولـة والأمومـة

بــين الــسياسـات والخطـــط والبرامـــج الموضوعـــة لمكافحـــة ومنـــع الهجـــرة غيـــر المــشـروعة وتقديـــم أوجـــه والـــدولي 

الرعايـــة والخدمـــات للمهاجريـــن المهربيـــن وحمايـــة الــشـهود في إطـــار الالتزامـــات الدوليـــة الناشـــئة عـــن الاتفاقيـــات 

 .الدوليـة الثنائيـة أو متعـددة الأطـراف النافـذة

والتـي شـملت أنـشطة تـشريعية وتنفيذيـة ( ٢٠١٥-٢٠١٤)   ومنذ ذلك التاريخ بدأت اللجنة الوطنية خطة عملهـا الأولى   

ــانون  ــشروع ق ــة تمخــضت عــن وضــع م ــير الــشرعية وتهريــب المهــاجرين"وتوعوي ــافة إلى "مكافحــة الهجــرة غ  بالإض

هجــرة غـير المـشروعة للــشباب وللأطفـال غــير الدراسـات الاجتماعيـة والميدانيــة لتحديـد أهـم المحافظــات المـصدرة لل

ــة تحــت شــعار ....المــصحوبين ــة في العديــد مــن الأنــشطة التوعوي  في "مــصر مــستقبلك" وقــد شرعــت اللجنــة الوطني

 .المحافظات المستهدفة، كما حرصت على مخاطبة الإعلام بكافة صوره للتعريف بالقضية وبالحلول والبدائل المتاحة

                                                        
  .٣١محمد فوزي نويجي، المواجهة التشريعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مرجع سابق، ص .  يراجع د)١(



  
)٣٣١( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 

 تعكـس رؤيـة الدولـة )١(ن تـسارع اللجنـة الوطنيـة في مرحلـة لاحقـة إلى وضـع اسـتراتيجية متكاملـة    وكان من المنطقـي أ

، وتـستند إلى دعـائم ٢٠٣٠وتصورها المستقبلي لمكافحة الهجرة غير المشروعة تتفق وتتواكب مع خطـة الدولـة للتنميـة 

 جانــب المــشاركة المجتمعيــة والإقليميــة راســخة، ألا وهــي احــترام ســيادة القــانون ومبــادئ ومعــايير حقــوق الإنــسان إلى

 .والدولية

الذراع التنفيذي لتحقيق الأهداف المنـشودة وتـشمل تفاصـيل ) ٢٠٢٣-٢٠٢١(ُ     هذا، وتعتبر خطة العمل الوطنية الثالثة 

ز النـشاط الأنشطة والبرامج والفئات المستهدفة والجهات المسؤولة عن التنفيذ مـع تحديـد الفـترة الزمنيـة المتوقعـة لإنجـا

 .ومؤشرات التقييم

ُ     إن الاستراتيجية الوطنية وخطة العمـل المنبثقـة عنهـا تعـبران عـن اسـتمرار الإرادة الجـادة للدولـة المـصرية في مواجهـة 

خطر الهجرة غير المشروعة، كما تعكسان رؤية متكاملة للعملية التنموية المرتبطة بمواجهـة هـذا الخطـر بهـدف تحجيمـه 

 لأرواح ً وإن تـضافر الجهـود الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة لقـادرة عـلى تحقيـق النجـاح المرجـو حمايـة....والقضاء عليـه

 .)٢(المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت

      إن القـانون هـو الـسند التـشريعي للانطـلاق في تنفيـذ الاســتراتيجية المتكاملـة التـي تتبعهـا اللجنـة الوطنيـة التنــسيقية في

يشارك في تنفيذ الاسـتراتيجية كافـة الجهـات الحكوميـة المعنيـة بالمكافحـة والتوعيـة  .مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

 .إلى جانب جهات إنفاذ القانون والأجهزة التعليمية والدينية والإعلامية، بالإضافة إلى هيئات ومكونات المجتمع المدني

أو :تااا  ا   

ُالفئـات الأكثـر عرضـة لخطـر الاسـتغلال مـن جانـب المهـربين وهـم ) ٢٠٢٦-٢٠١٦(     تستهدف الاستراتيجية الوطنيـة 

ُ، والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي، كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة ) سنة٣٥-١٨(الشباب 

 .)٣(وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة

يتوافق هذا الـنهج مـع المعـايير الدوليـة التـي تـدعو إلى و ،تركز الاستراتيجية على الفئات الأكثر عرضة للخطر   وبذلك،   

يجب أن تكون الاسـتراتيجيات الموجهـة لهـذه الفئـات شـاملة وتراعـي . حماية الفئات الضعيفة وضمان حقوقها الأساسية

 .ئية والدعم الاجتماعي والاقتصاديحقوق الإنسان، مع التركيز على التدابير الوقا

الاستراتيجية على تطبيق إجراءات وعقوبات مشددة ضد المتورطين في تهريب البشر والتجارة بالهجرة غـير      كما تنص 

ومــن الـضروري أن تكــون هـذه العقوبــات متناســبة . هــذا الـنهج يعكــس التـزام الدولــة بمكافحـة هــذه الجـرائم. عةوشرالمـ

                                                        
، منشورة على موقـع اللجنـة الوطنيـة التنـسيقية لمكافحـة ومنـع الهجـرة ٢٠٢٦- ٢٠١٦الشرعية  الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير )١(

  .https://www.nccpimandtip.gov.eg/ar/Awareness/6: غير الشرعية والاتجار بالبشر، على الموقع الآتي

جرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، منشورة على موقـع اللجنـة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اله  رئيس- نائلة جبر.  كلمة السيدة السفيرة)٢(

  .https://www.nccpimandtip.gov.eg/ar/Awareness/6: على الموقع الآتي

  .)٢٠٢٦- ٢٠١٦( الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية )٣(



 )٣٣٢( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

عايير الدولية لحقوق الإنـسان، مـع ضـمان عـدم التجـريم المفـرط للـسلوكيات التـي قـد تكـون ناتجـة عـن ومتوافقة مع الم

 .ظروف اضطرارية

ًم :ااف اأ 

 :    تتمثل الغايات الرئيسية للاستراتيجية في الأهداف الآتية

 .رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية .١

 .م جهود مكافحة الهجرة غير الشرعيةتعبئة الموارد اللازمة لدع .٢

دعم التنمية كأساس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل في مـصر، ودعـم مـسارات  .٣

 .الهجرة الشرعية

 .ُحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية .٤

 .استثمار التعاون الدولي لخدمة القضية .٥

 .علوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة غير الشرعيةرفع القدرة الم .٦

 .بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية .٧

 .)١(تعزيز التعاون الإقليمي .٨

يجب أن تتم جميع الجهود المذكورة أعلاه بما يحترم القوانين والمعاهدات الدولية، ويجب تقييمهـا بانتظـام لـضمان      

 .ًها سلبا على حقوق الإنسان أو المساهمة في المزيد من التهميش للمهاجرين واللاجئينعدم تأثير

ً :ور ا اا  

١ - ا  ةا  ا ا ر: 

 :ويتم من خلال تحقيق الأهداف الفرعية الآتية 

 .يةتطوير وتكثيف المعالجة الإعلامية لملف الهجرة غير الشرع -

 .إدراج مسألة الهجرة غير الشرعية في المقررات التعليمية والأنشطة اللا صفية والأنشطة الجامعية -

ًبالفئات المستهدفة في المحافظـات الأكثـر تـصديرا للهجـرة غـير الـشرعية لطـرح ) زيارات ميدانية(الاتصال المباشر  -

 .المخاطر والبدائل

المدرسين، شـيوخ المـساجد، مـسؤولي (ًحافظات الأكثر تصديرا للهجرة إعداد برامج تدريبية للفئات المؤثرة في الم -

 ...).مراكز الشباب

 .الاتصال المباشر بالشبابو ،تطوير الرؤية المجتمعية لقيمة العمل من خلال المناهج التعليمية، وسائل الإعلام -

٢ - ا  ةا  د  زارد اا : 

 :قيق الأهداف الفرعية الآتيةتمثل في تحتو  

                                                        
  .)٢٠٢٦- ٢٠١٦( الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية )١(



  
)٣٣٣( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 .تشجيع القطاع الخاص على دعم أنشطة مكافحة الهجرة غير الشرعية -

ًإعداد برامج تدريبية لرفع الكفاءة الإدارية والمهنية لأعضاء الأمانـة الفنيـة للجنـة الوطنيـة، فـضلا عـن ممـثلي الجهـات  -

 .الأعضاء في اللجنة

٣-       ا  ةا  س ا رات           د ود ،  ص ا ا اا و ،
ة اا: 

 :ويتمثل في تحقيق الأهداف الفرعية الآتية   

 .تمويل المشروعات الصغيرةو ،حصر الفرص البديلة المتاحة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، التوظيف -

 .تنمية القدرات والتأهيل لسوق العمل -

ــة  - ــة لمــشروعات نموذجي ــة الوطني ــي، )Pilot Project(تبنــي اللجن ــدريب المهن  في مجــالات التعلــيم الفنــي والت

 .المشروعات الصغيرة  وتمويل،التوظيف

حكوميـة (ا للهجـرة غـير الـشرعية بالتنـسيق مـع الجهـات المعنيـة ًالارتقاء بالبنية الأساسية للمحافظات الأكثـر تـصدير -

 ).وغير حكومية

 . مع الجهات المانحة من أجل إطلاق مبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشبابالتنسيق -

لرصـد احتياجـات سـوق العمـل ...) اللجـان المـشتركة/  النقابـات/المكاتـب العماليـة(التنسيق مع الجهات المعنية  -

 . والأجنبي ومراعاتها في برامج التعليم الفني والتدريب المهني للعمالة المصريةالمحلي

٤ - ا  ةا ط ُ ت اا : 

 :وتتمثل في تحقيق الأهداف الفرعية الآتية

 .التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المدارس الثانوية والجامعات -

 .تفعيل دور الإعلام -

 .تفعيل دور المؤسسات الدينية -

 .تفعيل دور المجتمع المدني -

٥ -  وون ار ااا :  

 :ويتمثل في تحقيق الأهداف الفرعية الآتية

إقامة برامج تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة والمانحين في مجالات التوعية ذات الـصلة بـالهجرة  -

 .غير الشرعية ودعم التعليم الفني والتدريب المهني وتوفير فرص العمل

 .طراف لتعقب المهربيندولي الثنائية ومتعددة الأاستثمار اتفاقيات التعاون القضائي ال -

٦ - ا  ةع ا ذات ا رة اا ر: 

 :ويتمثل في تحقيق الأهداف الفرعية الآتية



 )٣٣٤( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

ا ًالاتفاق مع وزارة التنمية المحلية على إعداد تقيـيم للوضـع الاقتـصادي والاجتماعـي في المحافظـات الأكثـر تـصدير -

 ) برامج التعليم الفني والتـدريب المهنـي،مشروعات تنموية( غير الشرعية يسهم في تحديد احتياجات كل محافظة للهجرة

ا للهجرة غير الشرعية بموافاة وزارة التنمية المحليـة باحتياجاتهـا ًمن خلال قيام كل محافظة من المحافظات الأكثر تصدير

ــشباب وتــدريبهم أ ــة الأساســية للمحافظــة وقراهــا، عــلى أن يــتم دراســة هــذه  الارتقــمســواء في مجــال توظيــف ال اء بالبني

الاحتياجـات في إطـار اللجنــة الوطنيـة للنظـر في مــدى إمكانيـة بلورتهـا في شــكل مـشروعات يـتم طرحهــا عـلى الجهــات 

 .المانحة

 ....)تطوير الصفحة الإلكترونية للجنة، دعم وحدة التوثيق(تعزيز الذاكرة المؤسسية للجنة الوطنية  -

٧ - ة اا  م اا ر اطا ء و: 

 :ويتمثل في تحقيق الأهداف الفرعية الآتية

 .نفاذ القانون وإدارة العدالةإتكثيف البرامج التدريبية للقائمين على  -

ا بالتنـسيق مـع الجهـات المعنيـة ا ودراستهًا أو إيجابًمتابعة الاتفاقيات وقوانين الدول الأخرى المؤثرة على القضية سلب -

 .للنظر في كيفية التعامل معها

 .إقرار قانون العمل الجديد -

٨ - ون اا : 

 :ويتمثل في تحقيق الأهداف الفرعية الآتية

 .تنظيم دورات تدريبية لبناء الكوادر العربية والإفريقية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية -

 .لجنة الوطنية للدول الإفريقية التي تعاني من زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية الوافدة منهانقل نموذج ال -

 .)١(تقديم الدعم الفني للدول الإفريقية المصدرة للهجرة غير الشرعية -

 .عةوشرً     وهديا على ما تقدم، يتضح أن مصر قد اتخذت خطوات جوهرية ومنهجية لمواجهة تحديات الهجرة غـير المـ

الاستراتيجية بما تتضمنه مـن أهـداف وسياسـات وإجـراءات تعكـس التـزام الدولـة بـضمان الأمـن القـومي وحمايـة حقـوق 

 .الإنسان، مع التركيز على الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة

تصادية والاجتماعيـة      إن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، وتطوير السياسات الاق

 .لتوفير بدائل مستدامة للمهاجرين المحتملين، هي من بين أبرز الإجراءات التي تم تبنيها

تؤكد هذه الاستراتيجية على أهمية الحفـاظ عـلى كرامـة الإنـسان وحقوقـه، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار الحاجـة إلى كما      

ة مهمـة نحـو مواجهـة التحـديات المعـاصرة في مجـال الهجـرة، وتعـد إنهـا تمثـل خطـو. تعزيز الأمن والاستقرار الوطنيين

 .ًنموذجا يحتذى به في التصدي لهذه القضايا بطريقة شاملة ومتوازنة

                                                        
  .)٢٠٢٦- ٢٠١٦( الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية )١(



  
)٣٣٥( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
عـدم تـوفير حلـول كافيـة للتحـديات  - رغم المزايـا الكبـيرة التـي تقـدمها-     وإن من أهم ما يؤخذ على هذه الاستراتيجية

بعض فـ.  وتوفير فـرص عمـل مـستدامة، تحسين الظروف المعيشية: تدفع الأفراد للهجرة، مثلالاقتصادية والاجتماعية التي

جوانب الاستراتيجية تتمحور حول حلول آنيـة، دون النظـر بعمـق في الحلـول طويلـة الأمـد التـي تتطلـب تطـوير الاقتـصاد 

  .وتحسين فرص العمل في الداخل

ن الجهــود إ حيـث ؛لي والإقليمــي لمعالجـة قـضايا الهجـرة بــشكل فعـالتوســيع نطـاق التعـاون الـدوً     كـما ينبغـي أيـضا 

 . قد لا تكون كافيةلإقليمية التي أوردتها الاستراتيجيةا

 التحديات المتعلقـة بتنفيـذ الـسياسات والـبرامج بعض لتحقيق الأهداف المنشودة ةخطة العمل الوطنية التنفيذي     وتواجه 

فـالاهتمام بهـذه . ، وهـذه أمـور لم تتطـرق إليهـا الاسـتراتيجيةتقيـيم المـستمر لفعاليتهـاالمقررة، وكـذلك تـوفير الرقابـة وال

 إلى تعزيـز فعاليتهــا وضـمان تناولهــا بطريقــة شـاملة ومــستدامة تراعـي كافــة الجوانـب الأمنيــة والحقوقيــة الجوانـب يــؤدي

 .والتنموية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٣٣٦( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

ما ا  
  ة  اودور اء اي   ا

و :  

     في إطـار الجهــود الدوليــة والوطنيــة لمواجهـة تحــديات الهجــرة غــير المـشروعة، يــبرز دور الــسلطة القــضائية كركيــزة 

يتمثل هذا الدور في ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعـال، مـع . أساسية في تطبيق وتفعيل القوانين والسياسات المعنية

 .لى حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة الاجتماعيةالتركيز ع

ُ     يعتبر القضاء، بما له من استقلالية وسلطة، حجر الزاوية في تحقيـق التـوازن بـين الحفـاظ عـلى الأمـن الـوطني وحمايـة 

ًهـذا يتطلـب مـن القـضاة تفهـما عميقـا للت. الحقوق الأساسـية للأفـراد، خاصـة في قـضايا الهجـرة غـير المـشروعة حـديات ً

مـن خـلال . المتعلقة بالهجرة غير المشروعة، وكذلك الإلمام بالأطر القانونية الدولية والمحلية التـي تحكـم هـذه القـضايا

قراراتهم وتفسيرهم للقانون، يمكن للقضاة أن يسهموا بشكل ملمـوس في مكافحـة الهجـرة غـير المـشروعة، مـع الحفـاظ 

 .على العدل واحترام حقوق الإنسان

 كحجــر زاويــة في التــصدي لهــذه الظــاهرة - الدســتوري، والإداري، والعــادي-برز دور القــضاء بأشــكاله المتعــددةيــ     و

ًيمكن لهـذه الأنـواع المختلفـة مــن القـضاء أن تلعـب أدوارا متكاملـة وفعالــة في فــ.  وأسـبابها الجذريـةومعالجـة تـداعياتها

 لذا يقـسم . حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن والنظام العاممكافحة الهجرة غير المشروعة، مع الحفاظ على التوازن بين

 :هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي

 ولا ا :وا  ةب اج أ  داريري واء ادور ا.  

 ما ا :وا  ةا   ديء ادور ا. 
  ا اول

  ء اري واداري  ج أب اة  اودور ا
و :  

تـساهم في قـد عن أسباب الهجرة غير المشروعة، واستعرضنا بعض هذه الأسباب التـي  المبحث التمهيدي تحدثنا في     

بطالـة، الإحبـاط الـشديد،  الفقـر المـدقع، انخفـاض مـستويات المعيـشة، ارتفـاع معـدلات ال: مثـل،استفحال هـذه الظـاهرة

  .والشعور المستمر باليأس، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة والاضطرابات الداخلية

تمثل هذه الأسباب الدافع الرئيسي للشباب للجوء إلى الهجرة غير المشروعة كوسيلة للانتقال من دولهم الأصـلية إلى      

اهية لأنفسهم ولعائلاتهم، وكذلك تحقيق طموحات وأحـلام ترغـب ًدول أخرى؛ سعيا وراء تحقيق مستوى أفضل من الرف

 .في تحقيقها، وقد يرى بعضهم أن الهجرة غير المشروعة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكنهم بها تحقيق تلك الأهداف

ة لمعالجـة      في ظل هذه الأسباب، قدمت المحكمة الدستورية العليا وقضاء مجلس الدولة المبادئ والإرشادات اللازم

ًوقد تم ذلك من خلال الأحكام التي أصـدرتهم في تقريـر الحقـوق، موضـحة ومزيلـة للغمـوض حـول هـذه . هذه الأسباب ً

 ،الحقوق والمبادئ، بحيث تصبح المبادئ واضحة ومفهومة للجميع، سواء للسلطة التنفيذية التـي تملـك صـلاحية القـرار



  
)٣٣٧( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
،  وتكـافؤ الفـرص المـساواةيمبـدأتعزيـز وقـد تجلـت هـذه المبـادئ في . عالتـشريمهمـة أم للسلطة التشريعية التـي تتـولى 

 :وهذا ما سنتناوله في الفروع الثلاثة الآتية. مبدأ الحق في العملوتعزيز ،  وحماية الاستثمارمبدأ الحق في التنميةوتعزيز 

 ولع اا : داريري واء اص دور اا واة وأي ا .  

 مع اا : داريري واء ادور ا ا  أ ا .  

 ع اا : داريري واء ادور ا ا  أ ا . 
  اع اول

    أي اواة و اص دور اء اري واداري

 الفرص ركيـزة أساسـية في الـنظم القانونيـة والمعـايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان، ويحظـى يشكل مبدأ المساواة وتكافؤ     

ًإن تأسيس أي حماية لحق من الحقوق يتوقف ابتداء على تطبيق مبدأ المساواة بـشكل . بأولوية قصوى ضمن هذه الحقوق

ُكامل، بحيث يعتبر أي تفريط في هذا المبدأ انتهاكـا لجـوهر الحـق المـراد حمايتـه لـذا، مـن الـضروري أن يـتم الاعـتراف . ً

بالحقوق وتطبيقها دون تمييز أو استثناء على كافـة المـواطنين، دون أي تفرقـة تقـوم عـلى أسـاس العـرق، اللـون، الجـنس، 

 .)١(اللغة، الدين، الرأي السياسي أو أي وضع آخر

 يجعله حجـر الزاويــة وبــؤرة الارتكــاز في  مما؛ُ     يعد هذا المبدأ الأساس لكل تشريع يضمن الحقوق والحريات العامة

 .)٢(في غيابه، تفقد النظم الديمقراطية جوهرها وينهار كل مدلول للحرية. أي نظام قانوني

تشابه المكانة الاجتماعية والحقوقية والمسؤوليات، والفرص للنـاس في المجتمـع، عـلى النحـو : ويقصد بمبدأ المساواة

 .)٣(فيما بينهمالذي تقوم الحالة المتماثلة 

وقد ظهر مبدأ المساواة كثمرة لنضالات مطولة خاضتها الشعوب في سبيل القضاء على مختلـف أشـكال التمييـز والـلا      

هـذا المبـدأ لمعـت بـذوره لأول مـرة ضـمن أفكـار . مساواة، والتي كانت سائدة على نطاق واسع في العديد من المجالات

سه في الإعلانــات والمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة، ودسـاتير الـدول كدعامـة أساســية الثـورة الفرنـسية، وتـم تبنيـه وتكريـ

ًومن ثم، فقد تـم الـنص عليـه صراحـة في معظـم التـشريعات الوطنيـة لمختلـف دول العـالم، بـل في . لمفهوم دولة القانون

 .)٤(ًجميعها تقريبا

                                                        
، ملخص تنفيذي، مركز القـاهرة لقيـاس "دراسة استرشادية"منظمة المرأة العربية، المـرأة وتحقيـق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية  )١(

 .٣التنمية، بدون سنة نشر، ص 

صـالح أحمـد الفرجــاني، مبــدأ المـساواة أمــام القــانون . ؛ أ١٤٤م، ص ١٩٧٥، القاهرة، ـدوي، الـنظم السياسـية، دار النهضـة العربيـةثـروت ب.  د)٢(

ـــو  ــسـادس، يوني ـــدد ال ــشـرعية، الع ـــة وال ـــوم القانوني ـــة العل ـــي، مجل ـــانون الليب ـــه في الق ــع الآتي٢٢٩م، ص ٢٠١٥وتطبيقات ــلى الموق ــشور ع : ، من

https://www.zu.edu.ly/jsls/issus_6/dowanload/paper13.pdf. 

 .٩٢م، ص ١٩٩٨محمد عمارة، الإسلام والأمن الاجتماعي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، .  د)٣(

ة القــانون الكويتيــة العالميــة، ، مجلــة كليــ١٩دراسة مقارنــة، العـدد : أشرف الرفاعي، مبدأ المساواة وتقلد المتجنس للوظائف العامة.  يراجع د)٤(

هـشـام عبــد الحميــد . ؛ دhttps://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads: ، منشور على الموقع الآتي١١٧م، ص ٢٠١٧سـبتمبر 



 )٣٣٨( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

 ردور  -أواا واة وأي ا   ص:      

ًتأكيــدا عــلى الأهميــة القــصوى لمبــدأي المــساواة وتكــافؤ الفــرص ودورهمــا الأســاسي في ضــمان ممارســة الحقــوق      

ًوالحريات، أولى المشرع الدستوري اهتماما بالغا لتضمين هذين المبدأين بشكل واضح وقاطع في النصوص الدستورية،  ً

التأكيـد عـلى عـدم القيـام بـأي تمييـز بـين الأفـراد عـلى أسـاس اللـون، وقـد تـم . ًمستبعدا أي مجـال للالتبـاس أو الغمـوض

ًالجنس، العرق، الدين، أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، مشددا على أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون والقـضاء، 

 .ًتماشيا مع المبادئ الإسلامية التي تعتبر الجميع سواسية أمام االله سبحانه وتعالى

 ؛مبـدأي المـساواة وتكـافؤ الفـرصعـلى لتأكيـد لالعديـد مـن نـصوصه ) ٢٠١٤دسـتور  ( الدستور الحـاليخصصفقد      

صـون الـسلطات، و لشعب وحده، يمارسها ويحميهـا، وهـو مـصدرلسيادة لا": هعلى أن، حيث تنص )٤(حيث بدأ بالمادة 

  ."جميع المواطنين ينتقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بالتي وحدته الوطنية 

 بتحقيـقالدولـة تلتـزم ": ، حيث نصت عـلى أنـهتكافؤ الفرصمبدأ تحقيق التزام الدولة ب على أهمية )٩( المادة كدتوأ     

 ."الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز تكافؤ

الوظائف العامـة ":  نص على أنهحيثعلى مبدأ الكفاءة والجدارة في تولي الوظائف العامة، منه ) ١٤ (وأكد في المادة     

للقـائمين بهــا لخدمـة الــشعب، وتكفـل الدولــة  حـق للمـواطنين عــلى أسـاس الكفــاءة، ودون محابـاة أو وســاطة، وتكليـف

في رعاية مصالح الـشعب، ولا يجـوز فـصلهم بغـير الطريـق التـأديبي، إلا في  حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم

 ."قانونيحددها ال الأحوال التي

المواطنـون لـدي ": هذا كله، واضعة مبدأ المساواة العامة بين المـواطنين، فنـصت عـلى أنـه) ٥٣(     وقد أجملت المادة 

 أو ، أو العقيــدة، لا تمييــز بيــنهم بــسبب الــدين، وهــم متــساوون في الحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة،القـانون ســواء

 أو لأي ، أو الانـتماء الـسياسي أو الجغـرافي، أو المـستوي الاجتماعـي، أو الإعاقـة، أو اللغـة، أو اللـون، أو الأصل،الجنس

 تلتزم الدولة باتخاذ التـدابير اللازمـة للقـضاء عـلى . يعاقب عليها القانون، الكراهية جريمةالتمييز والحض على .سبب آخر

  ." وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض،كافة أشكال التمييز

المـساواة مبـادئ  حمايـة الوحـدة الوطنيـة وتعزيزهـا عـلى أسـاس عـلىكـد     ومفاد النصوص سالفة الذكر، أن الدسـتور أ 

 يعكـس ؛ ممـاالدولة بتحقيق تكافؤ الفـرص بـين جميـع المـواطنين دون تمييـزكما أكد على التزام . والعدل وتكافؤ الفرص

 .نين من تحقيق إمكاناتهم بغض النظر عن خلفياتهم الشخصيةالتزام الدولة بتوفير بيئة عادلة تمكن جميع المواط

 ؛ ممـاُ على أن الوظائف العامة يجب أن تعطى على أسـاس الكفـاءة والجـدارة دون محابـاة أو وسـاطة     كما أكد الدستور

 الدولـة باتخـاذ زامأكد على التكما  . ويساهم في مكافحة الفسادالمرافق العامة، داخليعزز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية 

                                                                                                                                               
م، ٢٠١٥ ديـسمبر =الكويتيــة العالميــة،، مجلـة كليــة القــانون ١٢دراسة تطبيقية، السـنة الثالثة، العدد : الصالح، مبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامة

  .  ttps://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads: ، منشور على الموقع الآتي١٨٨ص 



  
)٣٣٩( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 ممـا يعكـس التـزام الدولـة ؛ وتـنظم إنـشاء مفوضـية مـستقلة لهـذا الغـرض،التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز

 .بحماية حقوق الإنسان ودعم العدالة الاجتماعية

موســة، وآليــات للمراقبــة  التأكيــد عــلى أن التنفيــذ الفعــال لهــذه المبــادئ يتطلــب إجــراءات قانونيــة وإداريــة مل    ويجــب

 . على جميع المواطنين دون استثناء لضمان احترام هذه المبادئ وتطبيقها بشكل عادل وفعال؛والمساءلة

ًم-  دورا را صاا واة وأي ا   :  

ًتورية؛ حيث يشكل أساسا للعديد من الطعـون  المحاكم الدسلدى كبيرة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بأهمية يحظ     

ُيعتبر حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من أية أشكال التمييز التي قد تعيـق أو تحـد . ُالدستورية التي ترفع بدعوى انتهاكه ُ

ُمن ممارستها، هدفا أساسيا يحيط به الإجماع في الأنظمة الديمقراطية، ويدافع عنـه بقـوة ًُ د هـذا المبـدأ ُلهـذا الـسبب، يعـ. ً

ُركنا أساسيا في النظام القضائي الدستوري ويعتبر من الركائز الأساسية لدولة القـانون، إذ تبنـى سـيادة القـانون عـلى أسـاس  ًُ ً

     .)١(تطبيق المساواة

ً     لذلك، اهتمت المحكمة الدستورية العليا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اهتماما بالغا في أكثـر مـن حكـم، فنـص ت في ً

بمبدأ المساواة بين المـواطنين،  نعاه المدعى من إخلال النصين المطعون عليهما وحيث إن ما": أحدث حكم لها على أنه

مـن ) ٤(، فمـردود بـأن الدسـتور قـد اعتمـد بمقتـضى نـص المـادة ٢٠١٤من دسـتور سـنة ) ٥٣(المنصوص عليه فى المادة 

ً العدل وتكافؤ الفرص، أساسا لبناء المجتمـع وصـيانة وحدتـه الوطنيـة، يعتباره إلى جانب مبدأاالدستور مبدأ المساواة، ب

 منـه، عـلى كفالـة تحقيـق المـساواة لجميـع المـواطنين أمـام القـانون، في) ٥٣( المـادة ًوتأكيدا لذلك حـرص الدسـتور في

 -ليـه قـضاء هـذه المحكمـةستقر عاً وفقا لما -ي سبب، إلا أن ذلك لا يعنيالحقوق والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأ

 مراكزهـا القانونيـة معاملـة قانونيـة متكافئـة، كـذلك لا يقـوم هـذا المبـدأ عـلى أن تعامل فئاتهم على ما بينها مـن تفـاوت في

 عـلى مخالفـة لـنص  بالتـالييينطـو يـستند إلى أسـس موضـوعية، ولا معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها مـا

ً يكـون تحكميـا، وأسـاس ذلـك ي عنه بموجبها هو ذلك الـذيشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهالم) ٥٣ و ٤(المادتين 

ًيعتبر مقصودا لذاته، بل لتحقيـق أغـراض بعينهـا تعكـس مـشروعيتها إطـارا للمـصلحة العامـة التـ  لايأن كل تنظيم تشريع  يً

ً مـصادما لهـذه -نطوى عليه من تمييـزا بما -لمطعون فيهيسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص ا

ًعتبـاره مـدخلا إليهـا، فـإن التمييـز يكـون تحكميـا وغـير مـستند إلى أسـس اًالأغراض، بحيث يستحيل منطقيا ربطـه بهـا أو  ً

 ييعنـ  لاً مجافيا لمبدأ المساواة، كما جرى قضاء هذه المحكمة عـلى أن مبـدأ المـساواة أمـام القـانون،موضوعية، ومن ثم

                                                        
موســـى . م؛ د٢٠٠٣أحمــد فتحـي سرور، مبــدأ المـساواة في القــضاء الدســتوري، مقـال بمجلـــة الدســتورية، العـــدد الثــاني، أبريـــل .  د: يراجـع)١(

دراسـة مقارنـة، العــدد الـسـادس عـشـر، مجلــة : ة، مبـدأ المسـاواة أمـام تـولي الوظـائف العامـة وتطبيقاتـه في أحكـام القضـاء الإداريمصـطفى شـحاد

: ، منـــشور عـــلى موقـــع دار المنظومـــة١٩٤م، ص ٢٠٠٢الـــشـريعة والقــــانون، كليـــة القـــانون، جامعـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ينـــاير 

https://search.mandumah.com/Record/95667. 



 )٣٤٠( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

 على تقسيم أو تـصنيف أو تمييـز، سـواء ي قد ينطويًمعاملة المواطنين جميعا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريع

 يمنحهـا لفئـة دون غيرهـا، إلا أن منـاط دسـتورية هـذا ي مـن خـلال المزايـا التـممن خلال الأعباء التى يلقيها عـلى الـبعض أ

ً يـنظم بهـا المـشرع موضـوعا معينـا عـن أهـدافها، ليكـون يالتنظيم ألا تنفصل النصوص التـ  ي تـوخيتـصال الأغـراض التـاً

ً لجـأ إليهـا منطقيـا، ولـيس واهنـا، أو منـتحلا، بـما يخـل بالأسـس التـيتحقيقها بالوسائل التـ ً  يقـوم عليهـا التمييـز المـبرر يً

 .)١("ًدستوريا

مـن الإعـلان ) ٧( قررته المـادة يأ المساواة أمام القانون الذ قضاء هذه المحكمة أن مبدالمقرر في": ه بأنً أيضاوقضت     

ًالدستورى المشار إليه ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صـماء تنبـذ صـور التمييـز جميعهـا،  ًً

ز للدولـة أن تتخـذ بنفـسها مـا تـراه  تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وإذا جـاي لتلك الدقة الحسابية التًولا كافلا

ًملائما من التدابير، لتنظيم موضوع محدد أو توقيا لشر تقدر ضرورة رده، وكان دفعها للضرر الأكبر بالـضرر الأقـل لازمـا،  ً ً

ًإلا أن تطبيقها لمبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفا عن نزواتها، ولا منبئا عـن اعتناقهـا لأوضـاع جـائرة تثـير ضـغائ ن أو ً

ًأحقاد تنفلت بها ضـوابط سـلوكها، ولا عـدوانا معـبرا عـن بـأس سـلطاتها، بـل يتعـين أن يكـون موقفهـا اعتـدالا ً  مجـال  فيً

ًتعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بيـنهم إمـلاء أو عـسفا ً أن تغـاير الـسلطة التـشريعية ووفقـا لمقـاييس ومـن الجـائز بالتـالي. ً

 تقوم عليها، على أن تكون الفـوارق بينهـا حقيقيـة لا ي الأسس التتها أو تتباين فيما بينها فيمنطقية بين مراكز لا تتحد معطيا

ً يقـيم تقـسيما تـشريعيا ياصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينتقص محتواه، هو ذلك التنظيم الذ ً

 يتوخاها، فإذا قام الدليل عـلى انفـصال هـذه النـصوص يلت يضمها بالأغراض المشروعة ايترتبط فيه النصوص القانونية الت

ًعن أهدافها، كان التمييز انفلاتا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيا، فإن التمييز يعتـبر عندئـذ  ً

ًمستندا إلى وقائع يتعذر أن يحمل عليها، فلا يكون مشروعا دستوريا ً ً. 

 يتفرع عن مبدأ المساواة، ويعد أحد عناصره، إنما يتصل على ما جـرى بـه يمبدأ تكافؤ الفرص، الذوحيث إن مضمون      

 تتعهـد الدولـة بتقـديمها، وأن إعمالـه يقـع عنـد التـزاحم عليهـا، وأن الحمايـة الدسـتورية يقضاء هذه المحكمة بالفرص الت

 .)٢("يها الصالح العامًلتلك الفرص غايتها تقرير أولوية تتحدد وفقا لأسس موضوعية يقتض

ً رددتـه الدسـاتير المـصرية جميعهـا، بـدءا بدسـتور يمبـدأ المـساواة أمـام القـانون، الـذ" :ه أنـ المحكمـة عـلىوأكدت     

 تنـال منهـا أو ينتهاء بالدستور القائم، يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التـا، و١٩٢٣

 لا يقتصر تطبيقها عـلى الحقـوق والحريـات يذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة، التتقيد ممارستها، وهو ب

                                                        
م، ٢٠٢٣دسـتورية، جلـسة يـوم الـسبت الحـادي عـشر مـــــن فبرايـر سـنة " قـضائية ٣٦ لسنة ١٢٤ حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم )١(

 .https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx: منشور على موقع المحكمة الآتي

م، منـشور ٢٠١٢، جلسة يوم الخميس الرابع عشر من يونيـه سـنة "دستورية" قضائية ٣٤ لسنة ٢٠لدستورية العليا، القضية رقم  حكم المحكمة ا)٢(

 .https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx: على موقع المحكمة الآتي



  
)٣٤١( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ً ويكون مصدرا لها، ي يقررها القانون العادي الدستور، بل يمتد مجال إعمالها إلى الحقوق التالعامة المنصوص عليها في

 .)١("ا عناصره تتماثل فييفر به المراكز القانونية التً فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنا،ومن ثم

التوازن الدقيق الذي يجـب أن ت في أحكامها على وضح أالمحكمة الدستورية العليا     ومفاد النصوص سالفة الذكر، أن 

 في بعـض يحافظ عليه المشرع بين ضمان المساواة والتكافؤ بين المواطنين والاعتراف بالحاجـة إلى التمييـز الموضـوعي

ً على أن أي تمييـز يجـب أن يكـون مـبررا بـشكل موضـوعي ومرتبطـا توشدد. الحالات لتحقيق العدالة والمصلحة العامة ً

ًبأهداف شرعية، وإلا فإنه يعتبر تمييزا تعسفيا ومخالفا لمبدأ المساواة وفق ً ً  .ا للدستورً

ً أن مبدأ المساواة، ليس مبدأ جامدا يـرفض كـل على      كما أكدت أشـكال التمييـز أو يطالـب بمعاملـة متطابقـة في جميـع ً

ًبل يفهم مبدأ المساواة على أنه مبدأ مرن يسمح ببعض التمييز عندما يكون ذلك مبررا وفقا لمعايير منطقية وأسس . الظروف ً ُ

ضرر محتمـل، تقر المحكمة بأنه يجوز للدولة اتخاذ تدابير تشريعية لتنظيم موضـوع معـين أو للوقايـة مـن   كما.موضوعية

 . وأن لا تكون تعسفية أو تميزية بشكل غير مبرر،مشددة على أهمية أن تكون هذه التدابير متناسبة مع الهدف المرجو

مبدأ المساواة يقدم حمايـة قانونيـة متكافئـة لجميـع الأفـراد، لـيس فقـط فـيما يتعلـق بـالحقوق ً     كما أكدت أيضا على أن 

هـذا يعنـي أن . ً في الدسـتور، بـل يمتـد أيـضا إلى الحقـوق التـي يقرهـا القـانون العـاديوالحريات العامة المنصوص عليها

 على أن القانون لا يجوز لـه تشدد كما . غير دستوريةمالمبدأ يطبق على جميع الجوانب القانونية، سواء كانت دستورية أ

هـذا يعنـي أن أي تفريـق يجـب أن . نية في عناصرهاًأن يقيم تمييزا غير مبرر بين الأفراد، خاصة عندما تتماثل المراكز القانو

ًيكون مبنيا على أسس موضوعية ومبررة بشكل واضح ومقنع، وإلا فإنه يعتبر تمييزا غير مقبول ً. 

ًوبناء على ما تقدم، تعتبر المحكمة الدستورية العليا حارسا أمينا للنظام القـانوني وضـامنا لحقـوق الإنـسان والحريـات       ً ًُ ً

ً حيث تلعب دورا محوريا في تعزيز وحماية مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص؛ةالأساسي بفـضل رقابتهـا الدقيقـة وتفـسيرها . ً

ًالعميق للدستور، تضمن المحكمة أن تتماشى جميع القـوانين والتـشريعات مـع هـذه المبـادئ الأساسـية، مانعـة بـذلك أي 

 العدالة والإنـصاف، حيـث مبادئُ، تسهم في بناء مجتمع قائم على وبقراراتها الرصينة. شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء

ُبـذلك، تؤكـد المحكمـة الدسـتورية العليـا عـلى دورهـا الجـوهري في . يتمتع جميع الأفراد بفرص متكافئة للنمو والتطـور

ُترسيخ دعائم دولة القانون وتعزيز الديمقراطية، محافظة على النسيج الاجتماعي ومعززة للتماسك ال  .وطنيً

ً- صا واة وأي ا   داريء ادور ا:  

للتأكيـد عـلى مبـدأي المـساواة  ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا ،في إطـار معالجة أسباب الهجـرة غـير المـشروعة      

تور هـي مـساواة قانونيــة؛ إذ المنـصوص عليهـا في الدسـ المـسـاواةالقـول بـأن إن ": وتكافؤ الفرص، حيث نصت على أنـه

وضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بها المراكز القانونية التـي يتـساوى بهـا الأفـراد  يسـتطيع المشـرع بسـلطته التقديريـة

ماثـل المـساواة بيـنهم لت القــانون، بحيــث إذا تــوافرت هــذه الشــروط في طائفــة مــن الأفــراد وجــب إعمـــال مبـــدأ أمـام

                                                        
م، منـشور عـلى موقـع ٢٠٠٥ فبرايـر سـنة ١٣، جلسة يـوم الأحـد "ريةدستو" قضائية ٢٥ لسنة ٨١ حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم )١(

 .https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx: المحكمة الآتي



 )٣٤٢( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

توافرت الشروط لدى بعـض الأفـراد، ولــم تتــوافر لــدى   بـأن،ظروفهم ومراكزهم القانونية، أما إذا اختلفـت هـذه الظـروف

التـسوية بيـنهم، وكـان لمـن تـوافرت لـديهم الـشروط فقـط أن يمارســوا الحقــوق التــي  الـبعض الآخـر، فقـد انتفــى منــاط

 .)١("القانون لهم كفلهـا

 على المساواة بين شـاغلي الوظـائف الفنيـة بمعهـد بحـوث أمـراض العيـون ونظـرائهم في هيئـة ًأيضات المحكمة أكد     و

هـد بحـوث أمـراض العيـون عن مإ" :إلى أنـه هبت، فـذالتدريس بالجامعات، مؤكدة عـلى ضرورة مـنح المزايـا المتـساوية

 قـضى ي المؤسسات العلمية الـذباحثين العلميين فين نظام الأ بش١٩٧٢  لسنة١٩ ظل القانون رقم  فيأة منشةمؤسسة علمي

 عينها لهذا الغـرض عـلى المؤسـسات العلميـة يا للقواعد التً الحدود وطبق في١٩٧٢ة  لسن٤٩بسريان أحكام القانون رقم 

شرع  المـابتغاهـا ين من بين الأهداف التإ و،نها معهد بحوث أمراض العيوني ومن ب،الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون

 الوظـائف الفنيـة فيهـا من تطبيق بعض أحكام قانون الجامعات على تلك المؤسسات العلميـة إقـرار المـساواة بـين شـاغلي

 الاعتبـار تماثـل ا فيً وتمنح المزايا المقررة للآخرين أخذات التدريس بالجامعة هيئونظرائهم الشاغلين وظائف معادلة في

 ومـؤدى ذلــك ي، الأصــل عـلى الدراسـة والبحـث العلمـهرهـا وموضـوعها في أساسـها وجو الحـالتين فيحالـة العمـل في

 كافة جوانبها الوظيفية والماليـة  الجامعات في المزايا بين الأعضاء الفنيين بالمعهد وأعضاء هيئة التدريس فيالمعادلة في

يح ويبعد الـنص عـن إنتـاج أثـره  قرره المشرع بنص صرين يفرغ التعادل الذأنه أ والقول بغير ذلك من شة،دبي والأةوالعلمي

 .)٢(" غير محلوتحقيق غايته ويجعله في

 حيـث قـضت بعـدم ؛حد أقصى لمساهمة الدولة في تكاليف العـلاج     كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى عدم وضع 

: بأنـه نما قـضت، حيـجواز وضع حد أقصى لهذه المساهمة لضمان المساواة بين المصريين في الحق في الرعايـة الـصحية

 لا يجـوز لجهـة الإدارة أن تـضع قواعـد جامـدة في تقـسيمات - العلاج على نفقة الـدول-الحق في الرعاية الصحيةتقرير "

مالية محددة تنظم الحد الأقصى لمساهمة الدولـة في تكـاليف العـلاج في الـداخل والخـارج، ولا تفـسح المجـال لترتيـب 

لدسـتور والقـانون، ونأيـه عـن واقـع الحـال في ل حـدة؛ لمخالفـة ذلـك المبـادئ نفقات علاج كافية لكل حالة مرضـية عـلى

الحقـوق والحريـات  ا أمام القـانون فيً تجب مراعاة ما يقرره المشرع الدستوري من المساواة بين المصريين جميع-البلاد

 .)٣("والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأي سبب

                                                        
أحمد سليمان عبـد الـراضي، . م، مشار إليه لدى د١٩٨٥ نوفمبر سنة ٧ قضائية، جلسة ٢٩ لسنة ٢٨٤٣ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )١(

دراسة مقارنة، العدد الرابع والثلاثون، مجلة كلية الشريعة والقـانون، جامعـة : المساواة في تقلد الوظائف العامة باعتبارها أبرز أهداف التنمية المستدامة

 .٥٦م، ص ٢٠١٩الأزهر، فرع طنطا، أبريل 

ـــم )٢( ـــن رق ـــة العليـــا، الطع ـــة الإداري ـــم المحكم ـــا، جلـــسة ٤٢ لـــسنه ٤٣٤٧ حك ـــضائية علي ـــلى الموقـــع الآتي٢/٨/١٩٩٧ ق ـــشور ع : ، من

https://www.mohamah.net/law. 

، ٦١، إدارية عليا، مكتـب فنـي ٢١/٢/٢٠١٦ قضائية عليا، جلسة ٥٩ لسنة ١٢٦٤٥، ورقم ١٢١٩٥ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعنان رقم )٣(

 . ٦٥١، ص ١، ج ٥٢ق 



  
)٣٤٣( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
مفهـوم المـساواة القانونيـة كـما  في أحكامهـا المحكمة الإداريـة العليـا أوضـحتة، أن النصوص المذكورًاستنادا إلى      و

نص عليها الدستور، بحيث يمكن للمشرع وضع شروط موضوعية لتحديد المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفـراد أمـام 

ًفراد، بل تعني معاملة الأفراد بالتساوي وفقـا هذا يعني أن المساواة لا تعني بالضرورة المعاملة المتطابقة لجميع الأ. القانون

 .لظروفهم الموضوعية والقانونية

 تطبيق مبدأ المساواة في الأحكام القضائية، والتأكيد على ضرورة تحقيق التكافؤ في المزايـا على      كما أكدت المحكمة

كـما أكـدت .  أدبيـةميفيـة، ماليـة، علميـة، أ سـواء كانـت هـذه المزايـا وظ،ًبناء على مبدأ المساواة في العمل والمسؤوليات

التـزام الدولـة بـضمان الحقـوق و ، المساواة بـين المـصريين في الحـصول عـلى الرعايـة الـصحيةالمحكمة على تطبيق مبدأ

  .الأساسية للمواطنين

ً إذ يلعـب دورا ؛يُعـد القـضاء الإداري حجـر الزاويـة في ترسـيخ مبـدأي المـساواة وتكـافؤ الفـرصً     وهديا على مـا تقـدم، 

من خـلال فحـص ومراجعـة . ًحاسما في ضمان تطبيق هذه المبادئ الأساسية عبر مختلف القطاعات والمستويات الإدارية

ًالقـانون، مانعـا أي تمييـز أو إجحـاف قـد الدسـتور والقرارات الإدارية، يضمن القـضاء الإداري التـزام الأجهـزة الحكوميـة ب

العدالـة والإنـصاف، بـل تـسهم المـساواة والأحكام الصادرة في هذا السياق لا تعـزز فقـط . يمس بحقوق الأفراد وحرياتهم

ًأيضا في بناء مجتمع أكثر تماسكا وتكافؤا، حيث تعتبر المساواة وتكافؤ الفرص أساسا للتنمية الـشاملة والمـستدامة ُ ًً كـما . ً

 .ُويعلي من شأن دولة القانون والمؤسساتيُؤكد القضاء الإداري على دوره الجوهري في حماية الحقوق والحريات 

     ح م يال اوا      :            وا  ءو ا را ا ر دئ ات اأ 
  ن  و أي اواة و اص  ج أب ظة اة  او؟

مجلـس الدولـة بـشأن حمايـة وتعزيـز مبـدأي المـساواة قـضاء ا المحكمـة الدسـتورية العليـا وتهـتؤثر المبادئ التي قرر     

 :تيةوتكافؤ الفرص بشكل كبير في علاج أسباب ظاهرة الهجرة غير المشروعة من خلال الآليات الآ

وق والحمايـات  المبادئ التـي تحمـي المـساواة تـضمن أن جميـع الأفـراد يتمتعـون بـالحق:ن اواة أ امن    .١

هـذا يـساهم في خلـق بيئـة عادلـة . نفسها بموجب القانون، بغض النظر عن أصلهم، جنـسهم، ديـنهم، أو أي عوامـل أخـرى

 .ا عن العدالة والمساواة في مكان آخرًحيث لا يشعر الأفراد بالحاجة إلى الفرار من بلادهم بحث

حـاكم أن جميـع الأفـراد لـديهم الفرصـة للمـشاركة  من خلال تعزيز تكافؤ الفـرص، تـضمن الم:  اص   .٢

هذا يقلل من الفـوارق الاقتـصادية والاجتماعيـة التـي قـد تكـون . بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

 .من الأسباب الدافعة للهجرة غير المشروعة

٣.    ظل واق ا :ميهم من الاستغلال تساهم في خلق بيئة عمـل  المبادئ التي تضمن حقوق العمال وتح

 .ًهذا يقلل من الحوافز للهجرة بحثا عن ظروف عمل أفضل في الخارج. عادلة وآمنة



 )٣٤٤( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

٤.  ت اوا وف اظ : عندما تركز المبـادئ القـضائية عـلى تحـسين الوصـول إلى الخـدمات العامـة 

 عـن اً ممـا يقلـل مـن الـدوافع للهجـرة بحثـ؛ تحـسين مـستوى معيـشة الأفـرادمثل التعليم والرعاية الصحية، فإنها تساعد في

 .ظروف معيشية أفضل

 المبـادئ التـي تكـافح التمييـز وتعـزز الانـدماج الاجتماعـي تـسهم في خلـق مجتمـع أكثـر : ا واء    .٥

 .ة مما يقلل من الأسباب الاجتماعية للهجرة غير المشروع؛ للتنوعًا وتقبلاًتماسك

٦.       اطا روا ق ا ضتعزيـز الحقـوق الـسياسية والمـشاركة الديمقراطيـة يـضمن أن :ا 

ُصوت كل فرد يسمع ويحترم  في بلـدان ً مما يقلل من الشعور بـالعجز والرغبـة في البحـث عـن نظـام سـياسي أكثـر تمثـيلا؛ُ

 .أخرى

ورية العليا وقضاء مجلس الدولة كحجـر زاويـة في حمايـة وتعزيـز مبـدأي يبرز دور المحكمة الدست     وخلاصة ما تقدم، 

 ممــا يــسهم بــشكل مبــاشر وغــير مبــاشر في معالجــة الأســباب الجذريــة لظــاهرة الهجــرة غــير ؛المــساواة وتكــافؤ الفــرص

قيـق من خلال ضمان تطبيق القانون بشكل عـادل ومنـصف، والعمـل عـلى إزالـة العقبـات التـي تحـول دون تح. المشروعة

. اً وانـسجاماً في خلق مجتمعات أكثر استقراراً حيوياًالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، تلعب هذه المؤسسات القضائية دور

المـساواة وتكـافؤ الفـرص، لـيس فقـط يعـزز العدالـة وإن التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية، وتفعيل مبادئ 

بهـذه . ا عـن حيـاة أفـضلً عـلى تقليـل الـدوافع للهجـرة غـير المـشروعة بحثـاًه يعمل أيضسيادة القانون والديمقراطية، ولكن

، تتـيح لجميـع أفرادهـا اًالطريقة، تسهم المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة في بناء مجتمعات أكثر عدالـة وتماسـك

 عـن العدالـة اًبحثـوطـانهم غبـة في تـرك أ مما يقلل بـشكل كبـير مـن الحاجـة أو الربلدانهم؛الفرصة للنمو والازدهار داخل 

 .والفرص في أماكن أخرى

مع اا  
ا  أ ا   داريري واء ادور ا  

ً     تعتــبر قــضية التنميــة موضــوعا بــالغ الأهميــة؛ حيــث تــشكل محــورا أساســيا في تطــوير البنــى الاقتــصادية والاجتماعيــة  ً ُ ًُ

إن الاهتمام المتزايد بهذا المجـال يعكـس أهميتـه القـصوى في تحقيـق التقـدم والرخـاء، وبالتـالي، . للمجتمعات والدول

ًتناولـت الدراسـات القانونيـة والنظريـة مجـال تطـور مفهـوم التنميـة، بـدءا مـن النظريـات . إرساء دعـائم الأمـن الاقتـصادي

وتمتد هذه الدراسـات لتـشمل النظريـات . ب وتنميتهاالكلاسيكية التي ركزت على تحليل العوامل المؤثرة في تقدم الشعو

الحديثة، التي تسلط الضوء عـلى أهميـة النمـو الاقتـصادي كوسـيلة لمعالجـة التحـديات التنمويـة التـي ظهـرت عـلى مـدار 

 .العقود الستة الماضية

ي لا يـسهم بفعاليـة في  فـالمجتمع الـذ؛إن تحقيق الازدهار في المجتمعات يعتمد بشكل أساسي على العمـل والإنتـاج     

ًواضـعا نفـسه تحـت رحمـة ًالإنتاج الاقتصادي ويعتمد بدلا من ذلك على جهود الآخرين، يجـد نفـسه في موقـف ضـعيف 

هـذا التأكيـد يـدعم الفكـرة القائلـة بـأن .  ممـا يعرضـه لخطـر الاعتماديـة وفقـدان الاسـتقلاليةالآخرين وشـفقتهم وعقـابهم؛



  
)٣٤٥( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
جتماعي يتطلب بناء اقتصاد محلي قوي يقوم عـلى الإنتـاج الـذاتي، بـما في ذلـك تطـوير تحقيق الاستقلال الاقتصادي والا

 تنمية الفرد المنتج والأسرة المنتجة والمجتمع المنتج ككل، مع التركيـز عـلى  لذا، يجب.الصناعات والشركات المحلية

 .)١( ومستقلدائمأهمية المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة كأساس لاقتصاد 

تنـشيط الاقتـصاد الـوطني ونقلـه مـن حالـة الركـود والثبـات، إلى مرحلـة الحركـة :      وقد عرف الاقتصاديون التنمية بأنهـا

والديناميكية، عن طريق زيادة مقدرات الاقتصاد القومي؛ لتحقيق زيادة سنوية من إجمالي الناتج القومي بمعدل يتراوح مـن 

نتـاج وأسـاليبه ومـستوى العمالـة، ويـصاحب ذلـك تنـاقص الاعـتماد عـلى القطـاع أو أكثر مع تغيـير هياكـل الإ% ٧إلى % ٣

 .)٢(الزراعي، والاعتماد على القطاع الصناعي الخدمي

ومــستقلة، قــادرة عــلى تحقيــق التغيــيرات  مـن أجــل إنجــاز أهــداف التنميــة المــستدامة، يتعــين وجــود إرادة وطنيــة قويــة     

ًكما يشترط أيضا توافر إدارة فعالة تهدف إلى تحقيق التنسيق والتوجيه الأمثـل لجهـود . الإيجابية والمهمة في سياق التنمية

ويجـب أن تـضمن هـذه الإدارة الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد والإمكانـات المتاحـة؛ . الأفراد، الجماعات، والمجتمـع ككـل

 .)٣(وذلك بغية تحقيق الأهداف التنموية الموضوعة

ا في تـسهيل وتعزيـز هـذه العمليـة، مـن خـلال وضـع ًا محوريـًلسياسات العامة والتشريعات دورفي هذا الإطار، تلعب ا     

ة، والتــي تــؤثر في ثقــة المــستثمر، وتجعلــه يقــوم بتوجيــه الاســتدامالنمــو والأطــر القانونيــة والتنظيميــة التــي تــدعم تحقيــق 

عزيـز التعلـيم والتـدريب، وضـمان تـوفير الفـرص توتشمل هذه الجهود تطوير البنـى التحتيـة، . استثماراته إلى بلد دون آخر

الاقتصادية لجميـع أفـراد المجتمـع، بـما يتوافـق مـع المعـايير الدوليـة وأفـضل الممارسـات في مجـال التنميـة الاقتـصادية 

 .والاجتماعية

مـن إقامـة كامنـة إضـافة طاقـات إنتاجيـة جديـدة إلى الأصـول الإنتاجيـة الزيـادة أو :      ويقصد بالاستثمار بصفة عامـة بأنـه

ًالمصانع أو المباني أو المزارع أو الطرق وغيرها من المشروعات التي تعد تكثيرا للرصيد الاقتصادي للمجتمع
)٤(. 

ُفيعد الاستثمار العنصر الأساسي والمحرك الرئيسي للأنـشطة الاقتـصادية ولبنـة أساسـية في بنـاء التنميـة المـستدامة      في . ُ

ً الاستثمارات الأجنبية إلى الدول النامية عنصرا مهما في زيادة التكوين الرأسمالي بهذه الـدول؛ لأن هذا الإطار، يمثل تدفق ً

ًهذه الدول تواجه عادة نقـصا في المـدخرات المحليـة، ممـا يجعـل الاعـتماد عـلى التمويـل الأجنبـي ضرورة ملحـة لـدعم  ً ًً

                                                        
م، ص ٢٠١٦، العـام الرابـع والخمـسون، ديـسمبر ٦١٩ والشؤون الإسلامية الكويتية، العـدد مجلة الوعي الإسلامي، الصادرة عن وزارة الأوقاف )١(

  /.https://alwaei.awqaf.gov.kw: ، منشور على الموقع الآتي٢١

م، ٢٠٠٥ع، القـاهرة،  هل يمكن الاقتداء بهـا؟، الطبعـة الأولى، دار إيـتراك للنـشر والتوزيـ- إبراهيم الأخرس، التجربة الصينية الحديثة في النمو.  د)٢(

  .٥٩ص 

  . وما بعدها٥٤م، ص ٢٠٠٣محمد منير حجاب، الإعلام والتنمية الشاملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، .  د)٣(

  .٧٦م، ص ١٩٧٩محمد سلطان أبو علي، مبادئ الاقتصاد التجميعي مع الإشارة للاقتصاد المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، .  د)٤(



 )٣٤٦( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

 تعزيز الدخل المحلي، الأمر الذي يمكن أن يـؤدي إلى زيـادة في ُوبالتالي، يسهم الاستثمار الأجنبي في. عملياتها التنموية

 .)١( تحويل هذه المدخرات إلى استثمارات محلية تساهم في رفع مستوى التكوين الرأسمالي،معدلات الادخار، ومن ثم

فة إلى ضـمانات  تسعى الدول إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم تسهيلات ومزايـا متنوعـة، بالإضـا،    ولذلك

هذا النهج يهـدف إلى دعـم عمليـة التنميـة الوطنيـة، وتقليـل الاعـتماد عـلى . متعددة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية

ّإضافة إلى ذلك، يمكـن هـذا . الاقتراض الخارجي الذي يترتب عليه أعباء ومخاطر المديونية الخارجية في الأجل الطويل ُ ً

 عـن توزيـع ً التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة الفنية المصاحبة للاستثمارات الأجنبيـة، فـضلاالاتجاه الدول من الوصول إلى

ُ يفـترض أن الاسـتثمار الأجنبـي يتحمـل كافـة نتـائج ومخـاطر المـشاريع كـما. المخاطر وخفـض التكـاليف المرتبطـة بهـا

  .المنفذة

ُّويعد توفير بيئة اسـتثمارية مـستقرة وموثوقـة مـن النـاحيتين      ً القانونيـة والقـضائية شرطـا أساسـيا لتمكـين المـستثمرينُ ً- 

 من المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستثمار، والتي تتمثل بـشكل رئيـسي في تحقيـق -سواء كانوا محليين أم أجانب

 .التنمية المستدامة

أو- ا  أ ا   ريء ادور ا   :  

: ة الدسـتورية العليـا عـلى حمايـة الاسـتثمار والحـق في التنميـة في البيئـة المـصرية، حيـث قـضت بأنـه     أكدت المحكم

التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلبها الدستور، هدفها تغيير أشكال من الحياة من خلال منظومة تتكامـل روافـدها، "

عايــشها خاليــة مـن ملوثاتهــا بــصورة أشـمل، والفــرص التــي يتكافــأ ا، والبيئـة التــي نًا وامتــدادًيكـون التعلــيم فيهــا أكثـر عمقــ

 حيويتها واكتمالها ومساواتهم في مباشرتهـا، وحيـاتهم ًا، وتوكيد حرياتهم كافلاًالمواطنون في الحصول عليها أبعد نطاق

 مـن - وميادينهـا متعـددة-ة تتحقـق التنميـ، ومن ثم.ا، ونظم معاشهم أفضل بمزاياها وعلو مستوياتهاً ووعيًالثقافية أكثر ثراء

 لتقارنها زيادة في الدخل توجهها قدرة الجماعة في زمن معين عـلى -اًا كان أو بشريً مادي-خلال الاستثمار في رأس المال

ا باستثماراتها التـي يـرتبط معـدل ًا معززًا علميًأن تتخطى عثراتها، وأن تكرس مواردها لإحداثها، وأن تكون مدخلاتها تقدم

 .ا لإفادة المواطنين منها، ولو بدرجات متفاوتةًيادتها واستدامتها وتصاعد إنتاجيتها، ضمانالنمو بز

 كونهـا القطـاع م تتـدفق وسـواء عبأتهـا الدولـة أً لـيس إلا أمـوالا- العام منها والخـاص-ن الاستثمار بمختلف صوره     وأ

اعـدة إنتاجيـة أعـرض وأعمـق لا يكـون التفـريط فيهـا إلا ا لـضمان قًويعتبر تجميعها لازم. الخاص، فإنها تتكامل فيما بينها

 مـن الدسـتور مـن أشـكال للملكيـة تتقـدمها )٢٩( وما تنص عليـه المـادة ، عن قيم يدعو إليها التطور ويتطلبهاًا، ونكولاًترف

ر فـيما بينهـا لا يحـول ا للأدواًالملكية العامة، وتقوم إلى جانبها كل من الملكية التعاونية والملكية الخاصة، ليس إلا توزيع

ا الطريـق إليـه، فـلا ًا للتقـدم، معبـدًومقتضاها أن يكون الاستثمار العـام قـود. ا لرقابة الشعبًدون تساندها وخضوعها جميع

يقتصر على ميادين محدودة، بل يمتد إلى مواقع رئيسية تعمل الدولة من خلالها على تنفيذ مهامها الـسياسية والاجتماعيـة، 

                                                        
خليل حسن خليل، دور رؤوس الأموال الأجنبيـة في تنميـة الاقتـصاديات المتخلفـة مـع دراسـة خاصـة بـإقليم الـصعيد، رسـالة دكتـوراة، كليـة .  د)١(

  . ٢٥٠م، ص ١٩٦٠الحقوق، جامعة القاهرة، 



  
)٣٤٧( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 متطلباتهـا في مجــال الـدفاع والأمـن والعــدل والـصحة والتعلـيم وحمايـة بيئتهــا ومواردهـا، وصـون بنيتهــا وينـدرج تحتهـا

الأساسية، والحد من نمو سكانها، وأداء خدماتها بوجه عام لغير القادرين، ولازمهـا أن تعـزز قيادتهـا هـذه بـدعمها لأعبـاء 

 .يقصر الاستثمار الخاص عن تحملها

 يبلوره الاسـتثمار ً إنما يمثل أصلا- من الدستور)٣٠( وعلى ما تنص عليه المادة -ة وإثرائها لنواتجهاوأن تواصل التنمي     

ا، إذ ًا، وأبعـد أثـرًا لقواه، إلا أنه أسـبق منـه وجـودًولئن مهد هذا الاستثمار الطريق إلى الاستثمار الخاص، وكان جاذب. العام

 الخـاص أو يـتردد في ولوجهـا، وإن كـان تـدفق الاسـتثمار العـام لمواجهتهـا يمتد لميادين متعددة لا يقبل عليها الاسـتثمار

بما مؤداه أن لكل مـن الاسـتثمارين العـام والخـاص دوره في التنميـة، وإن كـان . ا لحركتهاًا لسير الحياة وتطويرًا ضمانًلازم

ل وحـدة اقتـصادية تنـشئها الدولـة أو ا أن يتخـذ هـذا الاسـتثمار شـكًأولهما قوة رئيسية للتقدم تتعدد مـداخلها، ولـيس لازمـ

ا ًا، أو كـان ممكنـًا مجزيـًا، أو كانت الأمـوال الموظفـة فيهـا لا تغـل عائـدًتوسعها، ولا عليها أن تبقيها كلما كان تعثرها بادي

ولا مخالفة في ذلك للدستور، بل هو تكـريس لتلـك القـيم التـي يـدعو إليهـا، . إعادة تشغيلها لاستخدامها على نحو أفضل

ا بالدائرة التـي يعمـل فيهـا، وعـلى تقـدير أن الاسـتثمارين ًوفي مقدمتها أن الاستثمار الأفضل والأجدر بالحماية، يرتبط دوم

 لهـا ًالعام والخاص شريكان متكاملان، فلا يتزاحمان أو يتعارضان أو يتفرقـان، بـل يتـولى كـل مـنهما مهامـا يكـون مـؤهلا

ثمار العام يثير قدرة المواطنين ويقظـتهم وتميـزهم، وعـلى الأخـص مـن خـلال نقـل وإن جاز القول بأن الاست. وأقدر عليها

 .التكنولوجيا وتطويعها وتعميمها

 من قانون شركات قطاع الأعمال العام من جواز تداول أسهم الشركات التابعة لشركات )٢٠(وأن ما تنص عليه المادة      

بل هو صون لمـوارد .  لا يمثل ردة عن الدور الرائد للاستثمار العام-اص ولو آل هذا التداول إلى بيعها للقطاع الخ-قابضة

 .)١("ا لتواصل التنمية وترابط حلقاتها، في إطار من التعاون بين شركائهاًلا يجوز تبديدها أو بعثرتها، ضمان

وعـلى مـا  - التنميـة فيالحـق":      كما استقرت المحكمة الدستورية العليا على حق الإنسان في التنمية، حيث قضت بأنه

  الحياة، وكـذلك بـالحق في وثيق الصلة بالحق في- للحقوق المدنية والسياسيةتنص عليه المادة الأولى من العهد الدولي

 عـلى مواردهـا -ي نطاقهـا الإقليمـ كل منهـا في-بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها، وعلى الأخص من خلال اعتماد الدول

 عـن الجمعيـة العامـة ٤/١٢/١٩٨٦ وقد أكد الإعلان الصادر في.  على أصحابهااً مقصوراًنتفاع بها حقالطبيعية ليكون الا

 لا يجـوز النـزول عنهـا، وأن كـل فـرد يأهميتها بوصفها من الحقوق الإنسانية الت ١٢٨/٤١ شأن التنمية للأمم المتحدة في

ولية أوليـة ؤ شـأنها مـسولية الـدول فيؤه يرتد عائـدها، وأن مـس فيها، باعتباره محورها، وإلياً إيجابياً أن يكون مشاركيينبغ

 تيـسر يتقتضيها أن تتعاون مع بعضها البعض من أجل ضـمانها وإنهـاء معوقاتهـا، وأن تتخـذ التـدابير الوطنيـة والدوليـة التـ

 عـلى أن - الإطـار هـذا في-الطريق إلى التنمية بما يكفل الأوضاع الأفضل للنهوض الكامـل بمتطلباتهـا، وعليهـا أن تعمـل

وهـذه .  سيادتها وتداخل علائقها وتبادل مصالحها وتعاونهـا يؤسس على تكافؤ الدول فياً جديداً دولياً اقتصادياًتقيم نظام
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 )٣٤٨( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

 ارتباطهـا ١٩٩٣ يونيـو ٢٥ إلى ١٤ فيينا خلال الفترة مـن  لحقوق الإنسان المنعقد في قرر المؤتمر الدوليي التيالتنمية ه

 تتبـادل التـأثير فـيما بينهـا، ذلـك أن الديمقراطيـة أساسـها اًصون حقـوق الإنـسان واحترامهـا، وأنهـا جميعـوب بالديمقراطية،

 تعبر الأمـم مـن خلالهـا عـن خياراتهـا لنظمهـا الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، وإسـهامها يالإرادة الحرة الت

 لا يتجـزأ مـن حقـوق اً وباعتبارهـا جـزء-تيفاء التنمية لمتطلباتهـاكذلك فإن اس.  مظاهر حياتها على اختلافهاالمتكامل في

ا لكل الأجيال، لتقابل احتياجاتها البيئيـة والتنمويـة، وعـلى تقـدير ً أن يكون إنصافي ينبغ-ً أو تحويلاًالإنسان لا يقبل تعديلا

عض بـالإغراق غـير المـشروع  الحياة، وكذلك صحة كل إنسان، يتعرضان لأفدح المخاطر مـن جـراء قيـام الـبأن الحق في

لمواد سمية أو لجواهر خطرة، أو لفضلاتهم ونفاياتهم ومن ثم، يدعو المؤتمر الدول جميعهـا لأن تتعـاون فـيما بينهـا مـن 

ًأجل مجابهة هذا الإغراق غير المشروع، وأن تقبل التقيد بكل معاهدة دولية معمول بها في هـذا المجـال، وتنفيـذها تنفيـذا 

 .)١("ًصارما

    ومن خلال استعراض النصوص السابقة، نجد أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في أحكامها على الحـق في التنميـة  

كـما  .ً، مؤكدة على أهمية التنمية الشاملة والمستدامة كجزء لا يتجزأ مـن الحقـوق والحريـات الدسـتوريةكهدف دستوري

أهمية كل منهما في دعم التنمية؛ فالاستثمار العام يظهـر كقـوة دافعـة ًأكدت على الاستثمارين العام والخاص، مؤكدة على 

ُلتوفير البنية التحتية الأساسية والخدمات العامـة، في حـين ينظـر إلى الاسـتثمار الخـاص كمـصدر للابتكـار وتحفيـز النمـو 

يـة، مـع التأكيـد عـلى دور كما نوهت المحكمة إلى أهمية التقـدم التكنولـوجي والابتكـار في دفـع عجلـة التنم. الاقتصادي

 .الاستثمار العام في نقل وتطويع التكنولوجيا

ً     كما أكدت المحكمة على أن التنمية ليست فقـط عمليـة اقتـصادية واجتماعيـة، بـل هـي أيـضا حـق مـن حقـوق الإنـسان 

فالتنمية يجـب أن تكـون أن التقدم في مجال واحد يعزز التقدم في الآخر؛  كما رسخت على .يضمن للأفراد الحياة الكريمة

كـما أكـدت عـلى أن التنميـة يجـب أن تلبـي احتياجـات . شاملة وتراعي الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والبيئية

 .الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها

تأكيـد عـلى المـسؤولية المـشتركة بـين القطـاعين العـام      ولكن يجب على الحكومـة توجيـه ودعـم عمليـة التنميـة، مـع ال

كما يلزم التأكيد على أهمية الرقابة الشعبية على العملية التنموية، ودورها في تحقيـق مبـدأ الـشفافية والمـساءلة . والخاص

 .في إدارة المرافق العامة

ًمـا خاصـا في نـصوصه اهتمات قد أولـحكمة الدستورية العليانجد أن المً      وهديا على ما تقدم،   إياهـا ةًلتنميـة، معتـبربا اً

ًليــست هــدفا فحــسب، بــل كــذلك مــسارا محــددا يجــب اتباعــه لتحقيــق هــذا الهــدف، مــع التأكيــد عــلى أهميــة الوســائل  ً ً

ًالمستخدمة في تنفيذ هذا المسار وضرورة التكامل والتفاعل بين مختلف مراحل التنمية، الأمر الـذي يتطلـب وعيـا عميقـا  ً

 . بمكونات التنمية وأهدافهاًوشاملا
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)٣٤٩( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ً الاستثمار عنصرا أساسيا ومحوريا في تحريك عجلـة النمـو الاقتـصادي؛ حيـث يعتمـد حجـم وجـودة هـذا النمـو ديُع     و ً ً

ــة الــضرورية ــة للدولــة عــلى جــذب التــدفقات المالي ــة عــلى جــذب . بــشكل كبــير عــلى القــدرة الفعلي ــرتبط قــدرة الدول وت

ًيقا بالحوافز والمزايا والتسهيلات التي تقدمها، والتـي تـؤدي دورا حاسـما في تحفيـز تـدفق رؤوس ًالاستثمارات ارتباطا وث ً ُ ً

 .الأموال الاستثمارية

ًم-ء اداري دور اا  أ ا      :       

ل بوجه عام على القواعد الإجرائيـة      على الرغم من صدور مجموعة من القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار، التي تشتم

ُوالموضـوعية والتـي تعــد في مجملهـا حـوافز وضــمانات للمـستثمرين، إلا أنـه قــد يحـدث تنـازع بخــصوص تطبيـق أحــد 

وهنا يبرز دور القـاضي الإداري، .  مما قد ينتج عنه ضرر يلحق بأحد المستثمرين؛النصوص القانونية المخصصة للمستثمر

ًاف لحسم جميع منازعاتهم مع الدولة، سواء كانت بصفتها طرفا في عقد أم بخصوص الخلاف على الذي يلجأ إليه الأطر

 .ُنص قانوني يثار بشأن الاستثمار

 وعـلى الأخـص المنازعـات التـي تنـشأ بمناسـبة تطبيـق القـوانين ،داري بجميع منازعات الاسـتثماريختص القاضي الإ     و

 سـوق - البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقـد-دا ما تختص به الدائرة الثانية ع-ضمانات وحوافز الاستثمار": الآتية

ــال ــ الإ-رأس الم ــةي ــلأوراق المالي ــزي ل ــد المرك ــة-داع والقي ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــع - حماي ــسة ومن ــة المناف  حماي

الـدعم " التجـارة الدوليـة  حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في-الممارسات الاحتكارية

ــستهلك-"غــراقوالإ ــة الم ــأمين الإ- حماي ــلى الت ــة ع ــأجير التمــويلي-شراف والرقاب ــاري- الت ــل العق ــات - التموي  شرك

ــصها-ولية المحــدودةؤالمــساهمة وشركــات التوصــية بالأســهم والــشركات ذات المــس  - شركــات الــسياحة عــدا تراخي

ــي الأ ــال تلق ــة في مج ــشركات العامل ــتال ــوال لاس ــع الإ-ثمارهام ــيم التوقي ــتروني تنظ ــل -لك ــأن نق ــارة في ش ــانون التج  ق

 - قـانون نظـام هيئـة قنـاة الـسويس-سـواق والأدوات الماليـة غـير المـصرفية التنظيم القانوني للرقابة على الأ-التكنولوجيا

ــأميم المنــاطق الاقتــصادية ذات الطبيعــة الخاصــة المنازعــات المتعلقــة بالاســتيراد والتــصدير والحراســة و المــصادرة والت

 .)١("ا لأحكام اتفاقية التجارة الدوليةًوالتقييم، والقرارات الصادرة تنفيذ

بالقـاهرة بطلــب الحكـم بإلغــاء قـرار مأموريــة الـشهر العقــاري محكمـة القــضاء الإداري  أمــام ً     ومـن ذلــك أيـضا مــا أثـير

ة غـالعقـاري والتوثيـق والدم  التجاري من رسوم الـشهرمكتب توثيق البنوك الصادر برفض إعفاء محو قيد الرهن -والتوثيق

 يوقال المـدع. دون وجه حق مع فوائدها من تاريخ تحصيلها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد الرسوم المحصلة

 .١٩٨٩ لسنة ٢٣٠ لأحكام قانون الاستثمار رقم اًدعواه إن الشركة التي يمثلها منشأة طبقا ًشارح) المطعون ضده(

ا لحكـم ً وطبقـي، رسـمی مليون جنيه بضمان رهن تجـار١٥غ  اقترضت الشركة من بنك المهندس مبل١٩٨٩وفي عام      

 المـشروعات والعقــود تأسـيس مـن القـانون المـذكور تعفـى مـن رسـوم الدمغــة ورسـوم التوثيـق والـشهر عقـود ١٤المـادة 

 وكـذلك تـاريخ ، بالمـشروعاًر ما تعتبر من العقـود مرتبطـالمرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه على أن تحدد هيئة الاستثما

                                                        
  .٢، ص ٢٠٢١- ٢٠٢٠ محكمة القضاء الإداري، الحركة القضائية للسادة أعضاء محكمة القضاء الإداري، للعام القضائي )١(



 )٣٥٠( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

 عقـد المحـو مـن الرسـوم رغـم موافقـة هيئـة إعفـاء  إلا أن مكتـب الـشهر العقـاري رفـض،التنفيـذ وتـم إعفـاء عقـد القـرض

 .الاستثمار على ذلك

 إذ اً جديـداًحـو لا يعـد عقـدا على أن عقد المًأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيس     

ا ً أيـالـرهن  وهو العقد الأصلي يجب إعفاء عقـد محـو، عقد الرهني فمتى أعف،ا بعقد الرهنً مرتبطًلا يعدو أن يكون إجراء

 .كان التوقيت الذي يتم فيه هذا المحو

برفض إعفاء محو القيد مـن  خطرأُ  لأن المطعون ضده؛ حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانونومن     

 مـن رسـوم الاسـتثمار بعد المواعيد القانونيـة وفي الموضـوع فإنـه يجـب لإعفـاء عقـود شركـات  في وأقام دعواه،الرسوم

لا يتـوافر معـه سـند  بعـد نفـاذ المـشروع ممـا التوثيق أن تكون لازمة لتنفيـذ المـشروع ومرتبطـة بـه وعقـد محـو القيـد أبـرم

 .)١(  عن عقد الرهن بأركانه وشروطهً مستقلااًعقد يعد محو الرهن خاصة وأن عقد ،الإعفاء

 تنظـيم فيالبنـك المركـزي على الدور الكبير الذي يلعبه محكمة القضاء الإداري      ومفاد النصوص سالفة الذكر، أكدت 

الاسـتثمار ودعـم تحفيـز ، ويـضمن اسـتقرار النظـام المـاليممـا  ؛السياسة النقدية والإشراف عـلى المؤسـسات المـصرفية

ل جمع الأموال للمشروعات الجديـدة يسهوت توفير آليات فعالة لتداول الأوراق المالية  كما أكدت على.التنمية الاقتصادية

 . مما يدعم النمو الاقتصادي؛والتوسع في الأعمال

، ويـتم ذلـك عـن طريـق  على حماية حقوق الملكية الفكرية، وحماية المنافسة ومنع الممارسـات الاحتكاريـةشددت     و

 يحفـز الابتكـار  ممـاضمان بيئة تجاريـة عادلـة، وتشجيع الابتكار والإبداع من خلال ضمان حقوق المخترعين والمبدعين

 .ويحمي المستهلكين

؛ الدفاع عن الاقتـصاد مـن الـدعم والإغـراق؛ وذلك من خلال حماية الاقتصاد من الممارسات الضارة     كما شددت على 

وأبـرزت دور المنـاطق الاقتـصادية ذات . سهم في اسـتدامة التنميـة الاقتـصاديةوي الصناعات المحلية إلى حمايةمما يؤدي 

تــوفير حــوافز خاصــة في هــذه المنــاطق يجــذب الاســتثمارات ويعــزز النمــو الاقتــصادي في المنــاطق ة؛ فالطبيعــة الخاصــ

 .الاستراتيجية

ــة  ــلى أهمي ــضاء الإداري ع ــة الق ــدت محكم ــما أك ــا     ك ــل التكنولوجي ــتروني ونق ــع الإلك ــيم التوقي ــةتنظ ــسهيل ؛ فعملي  ت

المعاملات الإلكترونية وتبادل التكنولوجيا يدعم الابتكار ويعزز التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الكفاءة وفتح أسـواق 

دعـم ا يعمـلان عـلى ممـ ؛تـوفير خيـارات تمويـل متنوعـةيعمـلان عـلى التأجير التمويلي والتمويل العقاري  كما أن .جديدة

شركـات الــسياحة مثــل تنظـيم قطاعـات  و. في التنميــة الحـضرية والاقتــصاديةنيـسهماوتطـوير العقـارات والبنيــة التحتيـة، 

 . مما يجذب الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي؛ تقديم خدمات ذات جودة عاليةانوالتأمين يضمن

                                                        
 ٣٢٢٦٦م؛ حكم محكمة القضاء الإداري، الطعن رقـم ٣/٣/٢٠٠٧ قضائية، جلسة ٤٨ لسنة ٥٦٨٦ حكم محكمة القضاء الإداري، الطعن رقم )١(

  .م٢٤/٣/٢٠٠٧ة، جلسة  قضائي٥٢لسنة 



  
)٣٥١( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
والرسوم بموجـب قـوانين الاسـتثمار تهـدف إلى تـشجيع الاسـتثمار  الإعفاءات الضريبية      كما أكدت المحكمة على أن

 . مما يسهم في جذب رؤوس الأمـوال وتنفيـذ المـشروعات الاسـتثمارية؛من خلال تقليل الأعباء المالية على المستثمرين

بنيـة تسهيل تنفيـذ المـشروعات الاسـتثمارية يـساهم في خلـق فـرص عمـل، تحفيـز النمـو الاقتـصادي، وتحـسين الكما أن 

 . مما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية الشاملة؛التحتية

ً يلعب القـضاء الإداري دورا محوريـا وأساسـيا في تـوفير بيئـة اسـتثمارية عادلـة ومـستقرة في حمايـة ًوبناء على ما تقدم،     ً ً

ما يـضمن القـضاء الإداري أن حقوق المستثمرين، بمراقبة الأعـمال والقـرارات الـصادرة عـن الهيئـات الإداريـة للدولـة، كـ

تكون جميع الإجراءات والقـرارات الحكوميـة متوافقـة مـع القـوانين واللـوائح المعمـول بهـا، بالإضـافة إلى كـون القـضاء 

ًالإداري منبرا هاما لفض النزاعات بين المستثمرين والجهات الحكوميـة  ممـا يـسهم في حـل المـشكلات بطريقـة قانونيـة ؛ً

 آلية للمستثمرين لتقديم الشكاوى وطلب التعويض في حـال تعرضـهم لأضرار نتيجـة ً أيضاء الإداريويوفر القضا. وعادلة

 .أعمال غير قانونية أو تعسفية من جانب الإدارة

     ح م يال اوا      :            وا  ءو ا را ا ر دئ ات اأ 
ا  ن؟وا  ةة اب ظأ   ا  ر وا  

 في عــلاج ًا مهــماًدورالــذي أرســى مبــادئهم القــضاء الدســتوري والإداري يلعــب حمايــة الاســتثمار والحــق في التنميــة      

 : من خلال عدة طرقشروعةمشكلة الهجرة غير الم

١-    وا دوف اا :يـصبح ؛حسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلـدان الناميـة عندما تت 

عة إلى وشر يقلل من الحاجة أو الرغبة في الهجرة غـير المـ؛ ممالدى الأفراد فرص أكبر للعمل والعيش بكرامة في بلدانهم

 .بلدان أخرى

٢-       وا ر اا : جـذب مـن القـضائي، وبالتـالي يحقـق الأمـن القـانوني والأ الاسـتقرار القـانوني

 يعـزز النمـو الاقتـصادي ويخلـق بيئـة أكثـر جاذبيـة ؛ مماويساعد في بناء بيئة عمل موثوقةالمحلية والأجنبية، الاستثمارات 

 .يساهم في تقليل الفقر والبطالة التي تعد من العوامل الرئيسية للهجرة غير المشروعةوللمستثمرين ورجال الأعمال، 

 ،توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية لجميع أفـراد المجتمـععلى يعمل الأمن الاقتصادي  :دي ا ا   -٣

 تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية التـي تـدفع النـاس إلى ؛ مما يعمل علىمن خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة

 وبالتـالي يقلـل ؛مستويات الفقـر والبطالـةمن تقليل جتماعية والتحقيق العدالة الاالأمن الاقتصادي في كما يساهم . الهجرة

 .من الاضطرابات الاجتماعية والصراعات التي قد تدفع الناس إلى الهجرة

٤-  ر اا ساعد في تطوير الاقتـصادات المحليـة، خاصـة مـن  فالاستثمار ينمي التطور التكنولوجي، في:د

أن تخلـق التكنولوجيـا فـرص عمـل جديـدة في  يمكـنكـما . توسـطة وتعزيـز الابتكـارخلال دعم الـشركات الـصغيرة والم



 )٣٥٢( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

ً يـساعد في تقليـل البطالـة ويعطـي الأفـراد فرصـا أفـضل ؛ ممـاالقطاعات الناشئة وتحسين الإنتاجيـة في القطاعـات القائمـة

 .ويحفز النمو الاقتصادي للعمل

٥-    دارة اوا ا :ممـا يـساعد في ؛داري يعـززان الحوكمـة الرشـيدة والـشفافية القضاء الدسـتوري والإ 

 ممـا يقلـل مـن ؛ً خلق بيئة أكثر استقرارا وجاذبية للعيش والعمل، والمساهمة فيمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة

 .عةوشرالدوافع للهجرة غير الم

٦-     وا وون اع عـلى التعـاون الـدولي والإقليمـي في  الحمايـة القانونيـة للاسـتثمارات يمكـن أن تـشج:ا

 مما يساعد في تحقيـق الاسـتقرار الاقتـصادي والاجتماعـي في المنـاطق المتـأثرة بـالهجرة غـير ؛مجالات التجارة والتنمية

 .المشروعة

٧-     ت اوا ا ا : الاسـتثمار في البنيـة التحتيـة وتحـسين الخـدمات الأساسـية مثـل الرعايـة 

 . والمياه النظيفة يمكن أن يجعل العيش في البلدان النامية أكثر جاذبية ويقلل من الحوافز للهجرةوالتعليم لصحية ا

ًونخلص مما سبق، أن المبادئ التي حددتها المحكمة الدستورية العليا وقضاء مجلس الدولة قد شـكلت أساسـا متينـا       ً ّ

هـذه المبـادئ كانـت لهـا أثـر مبـاشر وفعـال عـلى الهيئـات التـشريعية؛ حيـث . لحماية الاستثمار وضمان الحق في التنميـة

 وذلك بهدف التقليل مـن طـول ؛ُاسترشد بها في تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص، والبت في الشكاوى والتظلمات

 .أمد المنازعات بين المستثمرين والدولة، وتجنب إطالتها لفترات زمنية قد تمتد إلى سنوات طويلة

ع اا  
 داريري واء ادور اا  أ ا    

ًالقضاء الدستوري والإداري دورا حيويا في تكريس الحق في العمل، وهو جزء أساسي مـن الحقـوق والحريـات      يلعب  ً

ــصادية كــان الحــق في العمــل مــن ضــمولمــا . المالأساســية في العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة حــول العــ ن الحقــوق الاقت

 اعتبر أن القواعد الدستورية لا تقف فقط عنـد مـسائل تنظـيم "Burdeau"والاجتماعية التي تبنتها الدساتير، فإن الأستاذ 

ومباشرة السلطة السياسية في الدولة، بـل يوجـد إلى جوارهـا مـا يعـد مـن المـسائل الدسـتورية، وهـي القواعـد الاقتـصادية 

 .)١(تبر موجهة وموحية للسلطة العامة في الدولةوالاجتماعية والتي تع

ً     لم يعد العمل مجرد امتياز تمنحه الدولة أو تحجبه، بل أصبح حقا دستوريا مكفولا بموجب الدستور ً فمن حق كـل . )٢(ً

ًفرد الحصول على عمل مناسب يتيح له تحقيق معيشة كريمة ومستقلة، بـدلا مـن أن يـصبح عبئـا عـلى الآخـرين عـلى قـع ي. ً

                                                        
 (1) Burdeau: Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques 20e édit, 1984, p. 74. 

ولا يجـوز إلـزام أي مـواطن . العمل حق، وواجب، وشرف تكفلـه الدولـة":  على أنه٢٠١٤من الدستور الحالي الصادر في ) ١٢( نصت المادة )٢( 

 ونـصت ." بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابـل عـادل، ودون إخـلال بـالحقوق الأساسـية للمكلفـين بالعمـلًبالعمل جبرا، إلا

تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بـين طـرفي العمليـة الإنتاجيـة، وتكفـل سـبل ": على أنه) ١٣(المادة 



  
)٣٥٣( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
عاتق الدولة مسؤولية توفير فرص العمـل وضـمان سـبل الحـصول عليهـا لمـن هـم قـادرون عـلى العمـل، وكـذلك حمايـة 

 .حقوق العمال، بما في ذلك الحق في الحصول على أجر عادل

أو- ا  أ ا   ريء ادور ا    :  

 اًأن العمـل لـيس ترفـ":  في العمل بأحرف من نور، حيث قضت عـلى أنـهعلى الحق المحكمة الدستورية العليا      أكدت

منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها مـن يتمتعـون بهـا أو يمنعـون هو ولا . يمكن النزول عنه

غـيره مـن المـواطنين لاعتبـار لا يقبل عليـه باختيـاره، أو يقـع التمييـز فيـه بينـه وبـين  ولا هو إكراه للعامل على عمل لا. منها

 مـن الدسـتور تـنظم العمـل )١٣( ذلك أن الفقرة الأولى مـن المـادة .يتعلق بقيمة العمل وغير ذلك من شروطه الموضوعية

 يرنـو اًولية النهوض بتبعاته، وشرفـؤا يلتزم بمسً لكل مواطن لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، وواجباًبوصفه حق

 باعتباره كذلك، ولأهميته في تقـدم الجماعـة وإشـباع احتياجاتهـا، ولـصلته الوثيقـة بـالحق في التنميـة بمختلـف  وهو.إليه

 وكذلك لإعمال ما يتكامـل معهـا مـن الحقـوق، توليـه الدولـة ،جوانبها، ولضمان تحقيق الإنسان لذاته، ولحرياته الأساسية

 .، وبوجه خاص إذا امتاز العامل في أدائه وقام بتطويره لإمكاناتهااًاهتمامها، وتزيل العوائق من طريقه وفق

 بــضرورة صــون أخــلاق العامــل أو اًولا يجــوز بالتــالي أن يتــدخل المــشرع ليعطــل حــق العمــل، ولا أن يتــذرع اعتــساف     

لتـي سلامته أو صحته، للتعديل في شروط العمل، بل يتعين أن يكون تنظيم هذا الحق غير مناقض لجوهره، وفي الحـدود ا

 .اًا ومبررًيكون فيها هذا التنظيم منصف

 ذلـك أن علائـق العمـل قوامهـا شراء الجهـة التـي تقـوم ، عـلى الاختيـار الحـرً قائمااًالأصل في العمل أن يكون إراديأن      

رض عليـه ، أو يفـاً بأن يدفع إليه قـسرًباستخدام العامل لقوة العمل بعد عرضها عليه، فلا يحمل المواطن على العمل حملا

 وهـي شروط تطلبهـا . وبمقابـل عـادل- لإشباع غـرض عـاماً استثنائياً وبوصفه تدبير-لقانونل اًعنوة، إلا أن يكون ذلك وفق

 من أشـكال الـسخرة المنافيـة في ًالدستور في العمل الإلزامي، وقيد المشرع بمراعاتها في مجال تنظيمه كي لا يتخذ شكلا

مـن  ١٣، ١٢تقابلهـا المـادتين " مـن الدسـتور بفقرتيهـا )١٣(، والمجافيـة للـمادة اًشرفـجوهرها للحق في العمل باعتباره 

 ."٢٠١٤دستور 

 مـن الدســتور كمقابـل لعمــل تحمـل الدولــة )١٣(ا بـالفقرة الثانيــة مـن المــادة ًإذا كـان اقتـضاء الأجــر العـادل مــشروط     و

 اً عـلى مقتـضياتها، فـإن الوفـاء بهـذا الأجـر توكيـدًم، ونـزولا من جانبهـا لـدواعي الخدمـة العـاً، استيفاءاًمواطنيها عليه قسر

 بشخـصيته المتناميـة، ومـا يتـصل بهـا مـن الحقـوق الاجتماعيـة اً لقدر الإنسان وقيمتـه، واعترافـًللعدل الاجتماعي، وإعلاء

  لعمـل تـم أداؤه فيً أحـق بالحمايـة الدسـتورية، وأكفـل لموجباتهـا كلـما كـان مقـابلااًوالاقتصادية، يكون بالضرورة التزام

 من ضرورة التمكـين للقـيم اًنطلاقا طرفاها بها، وتحدد الأجر من خلالها، وذلك طنطاق رابطة عقدية أو علاقة تنظيمية ارتب

  بها، والتماس الطرق إليها، والعمل على إرسائها على مـا تقـضيالأصيلة الخلقية والاجتماعية التى يلتزم المجتمع بالتحلي

                                                                                                                                               
ًعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنيـة، ويحظـر فـصلهم تعـسفيا، وذلـك التفاوض الجما

  ."كله على النحو الذي ينظمه القانون



 )٣٥٤( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

 تمثـل جميعهـا ملامـح ، على حقيقة أن الأجر وفرص العمـل وربطهـما معـا بالإنتاجيـةًمن الدستور، ونزولا) ١٢(به المادة 

ا لحكـم ً، وتـضمن عدالـة توزيعـه وفقـيأساسية لخطة التنمية الشاملة التى تنظم اقتصاد الدولة، وتتوخى زيادة الدخل القـوم

ًمحدد -من الدستور، ولأن الأجر) ٢٣(المادة   ضمانة جوهريـة لإسـهام المـواطن فى الحيـاة العامـة - مرضية وفق شروطاٌ

 .)١("من الدستور) ٦٢( لنص المادة اً طبقاً وطنياًبمختلف صورها، وهو إسهام غدا واجب

:      وقد أعلت المحكمة الدستورية العليا من قيمـة العمـل، وعـدم إتيانـه عـن طريـق الجـبر أو الإكـراه، حيـنما قـضت بأنـه

ُ على الاختيـار الحـر، فـلا يحمـل ً قائمااً العمل أن يكون إراديذه المحكمة قد جرى على أن الأصل فيوحيث إن قضاء ه"

 تقتـضيها الخدمـة العامـة، وبمقابـل  إلى دواعٍاً بقانون، ومستنداً مقرراً استثنائياً، إلا أن يكون ذلك تدبيرًعليه المواطن حملا

 اً، تعـذر أن يكـون مـبرراًا، فـإذا صـار مؤبـدً يتعـين أن يكـون موقوتـ-ابرًُوكلما فرض جـ -أن العمل: عادل؛ وكان ذلك مؤداه

؛ وكانـت اً العمـل باعتبـاره شرفـ دمغهـا الدسـتور لمجافاتهـا للحـق فييا من السخرة التًا كان مداها، وغدا لونًبالضرورة أي

فرد على أداء عمل قـد لا يرضـاه،  ي إمكان قهره لأ-بين ما تشمل عليه - خولها المشرع لوزير التموين تتضمنيالسلطة الت

  فيي رخـص الدسـتور بالعمـل الإلزامـي، فـإن المـشرع يكـون قـد جـاوز بمـداها الحـدود التـًولو صار تكليفه بـذلك دائـما

 .)٢("نطاقها

سواء مـن الناحيـة الاقتـصادية ً     كما رسخت المحكمة الدستورية العليا لمبدأ أن العمل طريقا لتحرير الوطن والمواطن، 

وإذا صح القول بـأن الحريـة الـسياسية والحريـة الاقتـصادية متكاملتـان، فـإن ": ، حيث قضت بأنه السياسيةم الاجتماعية أمأ

ولا يجوز بالتالي أن يقترن بمزايـا لا يـرتبط . َ كان طريقا لتحرير الوطن والمواطن-ً وكلما كان مبرءا من الاستغلال-العمل

 .)٣("ًعقلا بها

العمـل لـيس فقـط ، وأن يـنظم العمـل كحـق لكـل مـواطنراض النصوص السابقة، يتبين لنا أن الدستور      ومن خلال استع

ًوسيلة لكسب العيش، بل أيضا عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الشخصية والمساهمة في المجتمع ً ً. 

مل يجب أن يكون غـير منـاقض  التنظيم القانوني للحق في الع     وأكدت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها على أن

ًلجوهر هذا الحق، وأن يكون التدخل التشريعي منصفا ومبررا، بما يضمن عدم التمييز أو الإكراه في العمل ً. 

ًالعمل يعد عاملا أساسيا في تقدم الجماعة وتحقيق التنمية الـشاملة     كما جزمت المحكمة بأن  مـن خـلال تـوفير فـرص . ً

تنميـة ال ممـا يـؤدي إلى ؛ الدولـة مـن تحفيـز النمـو الاقتـصادي وتحـسين مـستويات المعيـشةعمل عادلة ومرضـية، تـتمكن

                                                        
 شـعبان ١٣ق  الموافـ١٩٩٥ ينـاير سـنة ١٤، جلـسة الـسبت "دسـتورية" قـضائية ١٥ لـسنة ١٦ حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا، القـضية رقـم )١( 

  .ttps://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx :، منشور على موقع المحكمةـه١٤١٥

 ربيـع ٢٨ الموافق ١٩٩٧، جلسة الاثنين الأول من سبتمبر سنة "دستورية" قضائية ١٨ لسنة ١٠٨ حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم )٢( 

  .https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx :قع المحكمة، منشور على موـه١٤١٨الآخر سنة 

 رمـضان سـنة ٢٣ الموافـق ١٩٩٧، جلسة الـسبت أول فبرايـر سـنة "دستورية" قضائية ١٦ لسنة ٧ حكم المحكمة الدستورية العليا، القضية رقم )٣( 

  .https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx :، منشور على موقع المحكمةـه١٤١٧



  
)٣٥٥( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة تحـترم الحقـوق وتـضمن الأجـور المنـصفة يـشجع الاسـتثمار المحـلي  كما أن .ستدامةالم

 ممـا يعـود بـالنفع ؛ من رؤوس الأمـوالالاستثمار في العمالة وتطوير المهارات يعزز الإنتاجية ويجذب المزيدف. والأجنبي

 .على الاقتصاد الوطني

ًأن الأصل في العمل أن يكون إراديا وقائما على الاختيار الحر للفـرد     كما شددت المحكمة الدستورية العليا على  هـذا . ً

 كـما أقـرت . القيـام بـهالمبدأ يعكس الاعتراف بحرية الفرد في اختيار ما إذا كان يريد العمل ونـوع العمـل الـذي يرغـب في

ً بأن فرض العمل عـلى الأفـراد يمكـن أن يكـون فقـط كتـدبير اسـتثنائي، ويجـب أن يكـون مقـررا بموجـب قـانون المحكمة

هذا يعني أن الدولة لا يمكنها فرض العمل على الأفراد بـشكل تعـسفي أو دون . ًومستندا إلى دواعي تقتضيها الخدمة العامة

هذا يضمن أن الفرد لا يتم اسـتغلاله . يجب أن يكون هناك مقابل عادل لهذا العمل  كما. العامةمبرر قوي يتعلق بالمصلحة

ًوأنه يتلقى تعويضا ملائما للجهد الـذي يبذلـه ً عـلى أن العمـل الإلزامـي يجـب أن يكـون موقوتـا، وأن فـرض تشـدد كـما .ً

 .أشكال السخرة المحظورةًالعمل بشكل دائم أو مؤبد يتعارض مع مبادئ الدستور ويعتبر شكلا من 

الحريـة ف ؛ مـنهما يعـزز الآخـرً إلى أن كـلاةًعلى التكامـل بـين الحريـة الـسياسية والحريـة الاقتـصادية، مـشير     كما أكدت 

السياسية تتضمن حق الأفراد في المشاركة في الحياة السياسية للدولـة واتخـاذ القـرارات التـي تـؤثر عـلى مـستقبلهم، بيـنما 

 كـما .الاقتصادية إلى حق الأفراد في اختيار مسارهم الاقتصادي، بما في ذلك حق العمـل والملكيـة والتجـارةتشير الحرية 

 ممـا ؛العمل يمنح الأفراد القـدرة عـلى تحقيـق الاسـتقلال الاقتـصاديف .وسيلة لتحرير الفرد والوطنأكدت على أن العمل 

 .يعزز الحرية الشخصية ويسهم في تطور المجتمع ككل

 في ترسيخ مجموعة من المبـادئ المهمـة بـشأن الحـق في ًهاماً، لعبت المحكمة الدستورية العليا دورا ًوفقا لما تقدمو     

كما منحتهم الحرية في اختيار العمل الذي يناسبهم ويتوافـق مـع . العمل، وفي توفير الدولة لفرص العمل والكسب للأفراد

وأكدت على حقهم في الحـصول عـلى . ارهم على القيام بعمل لا يرغبون فيهقدراتهم وإمكاناتهم، وبالتالي، لا يجوز إجب

ًأجر عادل، وعلى أن العمل يعد وسيلة لتحرير الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا ً ُ. 

ًم- ء دور اا  أ ا   داريا:  

محـاكم مجلـس الدولـة بنظـر المنازعـات  قرت باختصاصإذ أ  مبدأ الحق في العمل،المحكمة الإدارية العليا     رسخت 

الهيئة القومية لسكك حديـد مـصر مـن صـندوق خدمـة الأغـراض  في صرف للعاملينُالمتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة التي ت

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أن المكافـأة التـي تـصرف مـن ": ، حيث قضت بأنهالاجتماعية بالهيئة

ــس ــادة ح ــه بالم ــصوص علي ــصندوق المن ــل ال ــذ) ١١٦(اب داخ ــصندوق ال ــو ال ــارة، وه ــسالفة الإش ــدمات يال ــدم الخ  يق

مـن لائحـة نظـام ) ١١٦(الاجتماعية للعاملين بالهيئة وليس له طبيعة خاصـة، وأنـه يـستمد وجـوده ونـشأته مـن نـص المـادة 

 ولا يتمتـع بشخـصية اعتباريـة ١٩٨٢ لسنة ١٧لبحرى رقم العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل ا

 أحـد الأشـخاص الاعتباريـة العامـة، يُ فإنـه يعـد أحـد الإدارات والأجهـزة التـي تتكـون منهـا الهيئـة، وهـ،مـستقلة، ومـن ثـم

 التـي  بنظر المنازعـاتاً تكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانون،موظفين عموميين، ومن ثم والعاملون بها يعدون



 )٣٥٦( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

مـن قـانون مجلـس الدولـة الـصادر ) ١٠(ا لـنص المـادة ًالهيئة ومختلف إداراتهـا ووحـداتها، والعـاملين بهـا طبقـ تثور بين

ا الحكـم باختـصاص محـاكم مجلـس ً فإنه يكـون متعينـ، ضوء ما تقدم جمعيهومن حيث إنه في. ١٩٧٢ لسنة ٤٧بالقانون 

لـسكك حديـد مـصر مـن   الخدمـة التـي تـصرف للعـاملين بالهيئـة القوميـةالدولة بنظر المنازعـات المتعلقـة بمكافـأة نهايـة

 . )١("ةصندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئ

أحقيــة العــاملين بالهيئــة القوميــة لــسكك حديــد مــصر في الأجــر      وانتهــت محكمــة القــضاء الإداري بالإســكندرية إلى 

ًأحقية المدعي أجرا مضاعفا عن تشغيله في أيـام الـسبت ": بأنه، حينما قضت المضاعف عن العمل أيام العطلات الرسمية ً

ًوفقا للأجر الشامل، فإن مجلس الوزراء قـرر أن تكـون أيـام العمـل الرسـمية في كافـة الجهـات الحكوميـة خمـسة أيـام في 

والـسبت، عـلى ً ساعات يوميا، بحيث يتم توحيد العطلة الأسبوعية لتكـون يـومي الجمعـة ٧ ساعة بواقع ٣٥الأسبوع لمدة 

 .٢١/١/٢٠٠٦ًأن يبدأ نظام عطلة يومي الجمعة والسبت اعتبارا من يوم السبت 

 في شـأن توحيـد ٢٠٠٦ لـسنة ٢٥     ومن حيث إن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصـدر الكتـاب الـدوري رقـم 

 بوحـدات الجهـاز الإداري للدولـة، الإجازة الأسبوعية بيومي الجمعـة والـسبت وتحديـد أيـام وسـاعات العمـل الأسـبوعية

وذلك لتوضيح وتنفيذ ما قرره مجلس الوزراء بهذا الشأن، وأن تكون للسلطة المختصة في جميع الأحـوال بموجـب قـرار 

ــد العمــل الرســمية وفقــا لطبيعــة العمــل، وتــضع الــسلطة المختــصة في الوحــدات الخدميــة المتــصلة  ًمنهــا تحديــد مواعي

دارية التي تقـدم سـاعات يوميـة لهـم أو ذات الـصلة المبـاشرة بالتعامـل مـع الجمهـور مثـل إدارة بالمواطنين والوحدات الإ

وتسيير المرافق العامة، والنظم الكفيلة بانتظام واطراد أعمالها وخدماتها على أن يـتم تحديـدها عـلى مـسؤولي كـل وحـدة 

 .ديات إن وجدًبقرار من السلطة المختصة، وفقا للتنظيم الإداري بها وكذلك نظام ور

ًوعـددا      وتتولى السلطة المختصة بالوحدات المشار إليها مهمة وضع نظام يكفل تواجد أحد شـاغلي وظـائف المراقبـة 

ًوذلك طبقا لطبيعـة العمـل في أحد اليومين أو كلاهما من أيام الإجازة،  من العاملين في التقسيمات الرئيسية للوحدةًمناسبا 

ًب بين جميع العاملين، وعلى أن يمنح العامـل المكلـف عوضـا عـن ذلـك عـن كـل يـوم عمـل يـوم على أن يتم ذلك بالتناو ُ

  .إجازة

     وحيث إنه من المقرر أن مجلس الوزراء بعد ما قـرر توحيـد الإجـازة الأسـبوعية للعـاملين بالجهـات الحكوميـة أصـدر 

 متضمنة ضوابط وأسلوب تطبيق ذلـك وفـق ٢٠٠٦  لسنة٣٥رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم 

ما قرره مجلس الوزراء، حيث جاء بالكتاب المشار إليه أن ما قرره مجلس الوزراء في هـذا الخـصوص يـسري عـلى كافـة 

 العامـة، وخـول الـسلطة المختـصة في الوحـدات الخدميـة المتـصلة الوحـداتوحدات الجهاز الإداري للدولة، ومن بينها 

ًو تقديم خدمات يومية لهم والتي تسري عليها أحكامه تحديد مواعيـد العمـل الرسـمية كـل منهـا وفقـا لطبيعـة بالمواطنين أ

ًنظام عملها، كما خولها أيضا سلطة وضع النظم التي تكفل سير العمـل فيهـا بانتظـام واطـراد وتقـديم خـدماتها وفقـا لنظـام  ً

                                                        
عزيـز حـسن / المستـشار. ٦/٥/٢٠١٧ عليـا، جلـسة . ق٥٥ لـسنة ١٠٩٦٠ حكم المحكمة الإدارية العليا، دائرة توحيد المبـادئ، الطعـن رقـم )١( 

  .١٨م، ص ٢٠٢٣م حتى نهاية نوفمبر ٢٠١٥فراج، مختصر ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ خلال الفترة من أول مارس 



  
)٣٥٧( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ًل بتلك الوحدات خلال أيـام الإجـازة عوضـا عـن ذلـك، ومـن ثـم، العمل فيها على أن يمنح العامل المكلف بالتواجد للعم

فإنه ولئن كان مجلس الوزراء قد وافق عـلى أن يكـون يـوم الـسبت إجـازة رسـمية بكافـة وحـدات الجهـاز الإداري للدولـة، 

وميـة لـسكك من لائحة العـاملين بالهيئـة الق) ١١٩(وصدر عقب ذلك العديد من الكتب الدورية، إلا أن المشرع في المادة 

ًحديد مصر المشار إليها قد نـاط بـرئيس مجلـس إدارة الهيئـة تحديـد أيـام العمـل في الأسـبوع وسـاعاته وفقـا لمقتـضيات 

وقد تضمن كتاب رئيس مجلس الإدارة المدعى عليه قصر العطلة أو الراحة الأسبوعية على يوم الجمعـة . المصلحة العامة

ًأو السبت بالهيئة نظرا للطبيعة الخاصة لمرافق السكك الحديدية والتي تـأبى عـن فقط، وأنه لم يسبق تطبيق عطلة الخميس 

 .)١("ًالتوقف عن العمل في أي يوم أيا كان سواء يوم عطلة أم إجازة أسبوعية أم رسمية

 في صرف مـصروفات انتقـال لنقلـه مـن محـل يأحقيـة مـريض الفـشل الكلـو     وقد ذهبت المحكمة الإداريـة العليـا إلى 

 على أن كفالـة الرعايـة الـصحية وتقـديم اًتأسيس": ، حيث قضت بأنهقامته إلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محل إقامتهإ

الخدمات الصحية يعد أحد أهم التزامات الدولة تجاه المواطنين إذا قامـت مـبررات وضـوابط الالتـزام بـه وامتنعـت الدولـة 

ًاع يـشكل قـرارا إداريـا سـلبيا ممـا يجـوز الطعـن عليـه بالإلغـاءعن الوفاء بهذا الالتزام فإن هذا الامتن ً ً وقـد تنـاول المـشرع . ُ

بالتنظيم قواعد وإجراءات نظام علاج المواطنين على نفقة الدولة بما يـضمن سريـان هـذا النظـام عـلى المـصريين الـذين لا 

ًاليـا عـن مواجهـة أعبـاء تكـاليف تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي أو خـاص، وبعـد التحقـق مـن عجـز المـواطن م

، ولمـا كـان انتقـال علاجه، ويصدر القرار بعلاج أحـد المـواطنين عـلى نفقـة الدولـة بعـد اسـتحقاق المـواطن لهـذا العـلاج

المريض الصادر بشأنه قرار بالعلاج عـلى نفقـة الدولـة مـن محـل إقامتـه إلى المكـان المخـصص والمحـدد لتلقيـه العـلاج 

ًمته يمثل واقعا لازما لا يمكـن فـصله بحـال مـن الأحـوال عـن ضرورة وحتميـة تلقيـه مـا يحتاجـه مـن والعودة إلى محل إقا ً

 يكـون ،العلاج والرعاية الطبية المقررة لحالته الصحية والتى يكشف عنها صدور قـرار بعلاجـه عـلى نفقـة الدولـة، ومـن ثـم

بموجب قرار علاجه على نفقـة الدولـة مـن محـل إقامتـه التزام الدولة بأداء جميع نفقات انتقال المريض المستحق بالعلاج 

ًإلى مكان تلقيه العلاج والعودة إلى محـل إقامتـه أمـرا حتميـا ولازمـا وإلا كـان تقريـر أحقيـة المـريض للعـلاج دون تحمـل  ً ً

ًالدولة نفقات الانتقال المشار إليها ضربا من العبث بـل قـد يحمـل تهديـدا بـالخطر عـلى حيـاة المـريض، فـإذا كـ ان تـوفير ً

العلاج والرعاية الصحية للمواطنين على نفقة الدولة حال تحقق موجباته وشرائطه هو أمر واجب عـلى الدولـة عـلى النحـو 

ً هذا العلاج على النحو المذكور يعد أيضا أمرا واجبا على الدولـة إذا ي فإن تحمل نفقات انتقال المريض لتلق،السالف بيانه ً ً

المريض سواء بمفرده أم بصحبة مرافق إلى مكان تلقيه العـلاج إلى محـل إقامتـه بوسـيلة انتقـال قرر الطبيب ضرورة انتقال 

 بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ لا يتم العلاج إلا بهـذا الانتقـال ًخاصة، وذلك طبقا للقاعدة الأصولية التى تقضي

                                                        
، منـشور عـلى الموقـع ٢٨/١/٢٠٢٠ ق، جلسة يوم الثلاثاء الموافـق ٥٠ لسنة ٣١٧٢كم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، القضية رقم  ح)١( 
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 )٣٥٨( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

ن هـذا الانتقـال لا يمكـن القـول بوفـاء الدولـة بالتزامهـا على نحو يضمن سلامة المريض وجدوى العلاج المقـدم لـه وبـدو

 .)١("بعلاج المريض الصادر بشأنه قرار علاج على نفقة الدولة

المنازعـات الإداريـة والمتعلقـة بالعـاملين   محاكم مجلس الدولة هي المختصة بنظـر     ومفاد النصوص سالفة الذكر، أن

 وأكدت المحكمـة الإداريـة العليـا عـلى . المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة، بما في ذلك المنازعاتكوميةفي الجهات الح

، ويشمل هذا الحق ليس فقط الحق في الحصول على عمـل بـل والحـق في الحـصول عـلى ظـروف عمـل  في العملالحق

وق  على ضمان حقـكما أكدت. عادلة ومناسبة، وكذلك الحق في الحصول على التعويضات والمكافآت المتعلقة بالعمل

 ممـا ؛ُ نهاية الخدمة عبر توضيح الإطار القانوني الذي يجب أن تنظر به هذه المنازعـاتأةالعاملين في الحصول على مكاف

 .يعزز مبدأ العدالة الإجرائية والحق في الحصول على سبل قانونية لحماية حقوق العمل

هـذا التحديـد يهـدف إلى تنظـيم وقـت . يةيومي الجمعـة والـسبت كعطلـة أسـبوع     كما حددت محكمة القضاء الإداري 

 مـع ضرورة ،العمل وضمان حصول العاملين على راحة كافية، وهو جزء مـن تنظـيم العلاقـة بـين صـاحب العمـل والعامـل

على أحقيـة العامـل في الحـصول عـلى أجـر مـضاعف عـن العمـل في أيـام العطلـة  كما أكدت . ظروف عمل ملائمةنضما

هـذه . ُماية القانونية للعمال الذين يتم تكليفهم بالعمل في أيام يفـترض أن تكـون إجـازة لهـمالأسبوعية، وهو ما يعكس الح

 دور الـسلطة تضـح كـما أو.الحماية تساهم في ضمان العدالـة في بيئـة العمـل وتعـزز الحـق في العمـل في ظـروف عادلـة

انية تعديل هـذه المواعيـد لـضمان اسـتمرارية ًالمختصة في تحديد مواعيد وأيام العمل الرسمية وفقا لطبيعة العمل، مع إمك

هذا يعكس مبدأ المرونة في تنظيم وقت العمـل بـما . الخدمة، خاصة في الوحدات الخدمية والإدارية المتصلة بالمواطنين

يُمـنح العامـل الـذي يـتم ة، ولكن يجب أن يتناسب مع متطلبات كل وحدة عمل وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاء

هـذا يـضمن عـدم . ًبالعمل في أيام الإجازة عوضا عن ذلك، وهـو مـا يمكـن أن يكـون عـلى شـكل يـوم إجـازة بـديلتكليفه 

 .توازن بين العمل والحياة الشخصيةالالإخلال بحقوق العاملين في الراحة والإجازات، ويعكس الحق في 

الـصحية وتقـديم الخـدمات الطبيـة للمـواطنين، كما شددت المحكمة الإدارية العليا على ضرورة كفالة الدولة للرعايـة      

 يعكس مبدأ قانوني مهـم مفـاده أن الدولـة ملزمـة بـضمان الحـق في الـصحة ؛ مماباعتبارها أحد الالتزامات الرئيسية للدولة

  كـما بينـت عـلى.ًلجميع المواطنين، وهو ما يعد جزءا لا يتجزأ من الحق في الحياة والحق في العمل في بيئة صحية وآمنـة

ًيعتبر امتناع الدولة عن تحمـل نفقـات الانتقـال لتلقـي العـلاج قـرارا سـلبيا ف، ة يمكن الطعن على القرارات الإدارية السلبيأنه ً ُ

ُ تـوفير العـلاج لا يعـد  كـما أن.هذا يؤكد على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهمو. يمكن الطعن عليه

 إضـافة إلى .ُلمريض من الوصول إلى المكان الذي يقدم فيه هذا العـلاج بـسبب العجـز المـاليًكافيا بمفرده إذا لم يتمكن ا

ًالحفاظ على الصحة الجيدة للمواطنين يعتبر شرطا أساسيا لضمان قدرتهم على العمـل والإسـهام في المجتمـعأن  تُعـزز . ًُ

                                                        
  : لآتي، منشور على الموقع ا٢٥/٦/٢٠٢٢عليا، بتاريخ .  ق٦٧ لسنة ٣٠٤٨١ حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم )١( 

https://egyption-law.com ./  



  
)٣٥٩( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 المـشاركة في سـوق العمـل وتحـافظ عـلى الدولة من خلال ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية، من قدرة الأفراد عـلى

 .رفاهيتهم العامة

ًيلعب مجلس الدولة دورا فعالا في ترسـيخ وحمايـة الحـق في العمـل كركيـزة أساسـية مـن ركـائز ًوهديا على ما تقدم،       ً

سير أي  وتفـ،حقوق الإنسان؛ فيقوم بتفسير القـوانين والتـشريعات المتعلقـة بالعمـل بطريقـة تـضمن حمايـة حقـوق العـمال

 الخلافـات حـول :النزاعـات العماليـة، مثـل  علاوة على ذلك، يـسعى المجلـس إلى حـل.غموض قد يحيط بهذه الحقوق

 نهايــة الخدمــة، بــما يــضمن العدالــة للطــرفين، فــآتعقـود العمــل، الأجــور، ســاعات العمــل، الإجــازات، الترقيــات، ومكا

 .ظروف العمل الآمنة، والحق في الانضمام إلى النقاباتويحمي حقوق العمال بما في ذلك الحق في الأجر العادل، 

 مجلـس الدولـة الرقابـة القـضائية عـلى القـرارات الإداريـة التـي تـصدرها الجهـات الحكوميـة إلى جانب ذلك، يمارس     

ن أنهـا تتوافـق قرارات التعيين، الترقية، النقل، والإحالة إلى التقاعـد، للتأكـد مـ: والمؤسسات العامة المتعلقة بالعمل، مثل

مجلس الدولة المساواة في الحقـوق والواجبـات بـين جميـع العـاملين دون تمييـز بـسبب كفل  كما ي،مع القوانين واللوائح

ويـساهم في تعزيـز الـشفافية والمـساءلة فـيما يتعلـق بـالإجراءات والقـرارات . الجنس، الـدين، العـرق، أو أي أسـاس آخـر

   .الإدارية المؤثرة في الحق في العمل

   ح م يال ان        :      وا وا و ا را ا أ دئ ات اأ   
     أب ظة اة  او؟ ا ا أ

الحـق في العمـل تـؤثر بـشكل المبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وقضاء مجلس الدولة بشأن ترسيخ مبـدأ      

 :ةتيمباشر وغير مباشر في علاج أسباب ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وذلك من خلال الآليات الآ

١-   دي واار اا : ــصادي ــتقرار الاقت ــق الاس ــسهم في تحقي ــل ي ــق في العم ــيخ الح  ترس

 .ً المشروعة بحثا عن فرص عمل أفضل في بلدان أخرى مما يقلل من الحوافز للهجرة غير؛والاجتماعي في المجتمع

 عندما تضمن الأنظمة القـضائية حقـوق العـمال، بـما في ذلـك الحـق في الأجـر العـادل وظـروف : ق ال   -٢

 . يصبح العمل في الداخل أكثر جاذبية مقارنة بالمخاطر المرتبطة بالهجرة غير المشروعة؛العمل الآمنة

 يحمــي الأمــن القــانوني والقــضائي حقـوق العــمال ويجــذب الاســتثمارات المحليــة :اظ ار و -٣

 .والأجنبية، مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تقليل البطالة

 تطبيق مبادئ الحق في العمل يحمـي العـمال مـن الاسـتغلال، وهـو أحـد العوامـل التـي قـد تـدفع :ا  ال   -٤

 .رة غير المشروعة كخيار لتحسين ظروف حياتهم في الهجتفكيرالناس لل

٥-   وف اظ : المعـايير العاليـة لظـروف العمـل، والتـي تـشمل الـصحة والـسلامة المهنيـة، يمكـن أن تقلـل مـن 

 .ًالرغبة في الهجرة بحثا عن ظروف عمل أفضل



 )٣٦٠( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

٦-    ا ا م : للعـمال، مثـل ة اجتماعيـأمينـاتتً ترسيخ الحق في العمل يشمل أيـضا تـوفير شـبكة 

 .قلل من الضغوط الاقتصادية التي قد تدفع الناس للهجرةقد ت ؛والمعاشات التقاعديةوالعجز التأمين ضد البطالة 

 ؛يـساهم في تقـديم فـرص متـساوية لجميـع أفـراد المجتمـعقـد  تأكيد الحق في العمل بدون تمييز :اواة  اص   -٧

 .رة بسبب التمييز أو عدم المساواةمما يقلل من الحوافز للهج

الحـق في حمايـة المبادئ التي قررتها المحكمة الدسـتورية العليـا ومجلـس الدولـة في مـصر بـشأن      وخلاصة ما تقدم، 

مـن خـلال تـوفير حمايـة قانونيـة وتأكيـد . العمل كان لها تأثير إيجابي في معالجة أسـباب ظـاهرة الهجـرة غـير المـشروعة

بما في ذلك الحق في الأجر العادل وظروف العمل المناسبة، تمكنت هذه المبادئ من تقديم بـدائل جذابـة حقوق العمال، 

ًشروعة بحثـا عـن فـرص عمـل المـهذه الجهود سـاهمت في تقليـل الحاجـة إلى الهجـرة غـير . للمواطنين للبقاء في البلاد

 .أفضل في الخارج

ما ا  
ا   ديء ادور اوا  ة 

ًيعد القضاء العادي ركنا أساسيا في النظام القانوني لأي دولـة، لـه دور حيـوي ومحـوري في تطبيـق القـوانين والأنظمـة       ًُ

في سـياق مكافحـة الهجـرة غـير المـشروعة، يتـسع نطـاق دور القـضاء العـادي ليـشمل . بشكل يضمن العدالة والنظام العام

يـشارك . ة القضائية التي ترمي إلى التعامل مع هذه الظاهرة من منظـور قـانوني وإنـساني شـاملمجموعة متنوعة من الأنشط

القضاء العادي بشكل فعـال في تفـسير وتطبيـق القـوانين المتعلقـة بـالهجرة واللجـوء وحقـوق الإنـسان، مـع الحفـاظ عـلى 

  .التوازن الدقيق بين حماية حقوق الأفراد وضمان أمن الدولة وسلامة حدودها

مــن خــلال النظــر في القــضايا المتعلقــة بــالهجرة غــير المــشروعة، يعمــل القــضاء العــادي عــلى تطبيــق العقوبــات عــلى      

والأفـراد الأكثـر عرضـة للخطـر، والـشهود المخالفين لقوانين الهجرة، وفي الوقت نفسه، يوفر الحماية القانونيـة للـضحايا 

ضاء العادي في هذا المجال لا تقتصر عـلى مجـرد تنفيـذ القـوانين، بـل تمتـد إن مسؤولية الق. مثل طالبي اللجوء واللاجئين

 . مما يعكس التزام الدولة بالقانون الدولي والمعايير الإنسانية؛إلى تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وحماية حقوق الإنسان

 حيـث يـسهم ؛كافحة الهجرة غير المشروعةفي هذا السياق، يعتبر القضاء العادي حجر الزاوية في الجهود الرامية إلى م     

في تشكيل السياسات الوطنية من خلال قراراتـه وتفـسيراته القـضائية، ويعـزز التعـاون الـدولي في هـذا المجـال مـن خـلال 

إن دور القـضاء العـادي في هـذا الإطـار يتجـاوز مجـرد العقـاب إلى دعـم أسـس . تطبيـق المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة

ً مما يجعله شريكا أساسيا في بناء مجتمع أكثر أمانا وعدالة؛تماعية وتعزيز الاحترام لحقوق الإنسانالعدالة الاج ًً. 

قد وضعت محكمة النقض سلسلة من المبادئ والقواعد القضائية التـي تهـدف إلى تعزيـز الإجـراءات القانونيـة لمنـع      و

عـد القانونيـة الموجهـة لتفـسير وتطبيـق القـوانين المتعلقـة استنبطت مجموعة مـن القواف. الهجرة غير المشروعةومكافحة 

 تحديـد شروط معينـة للمـسؤولية القانونيـة :هذه المبادئمن . بشكل يضمن الحد من هذه الظاهرةغير المشروعة بالهجرة 



  
)٣٦١( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ن عدالـة تعزيـز الـضمانات الإجرائيـة لـضماوللأفراد أو الكيانات المتورطة في تسهيل أو تـشجيع الهجـرة غـير المـشروعة، 

 .المحاكمات، وتوضيح العقوبات المترتبة على مثل هذه الأفعال

ومـن حيـث " :ومن هذا المنطلق، استقرت محكمة النقض على عدد من المبادئ والقواعد القانونية، حـين قـضت بأنـه     

َّإن مما ينعاه الطاعنان م لجماعـة إجراميـة منظمـة إذ دانهـما بجريمتـي تأسـيس وإدارة والانـضما، على الحكم المطعون فيـه َّ

ا بطريقـة غـير ً عليهما، حال كونهما لم يتجـاوزا سـن الثمانيـة عـشر عامـيلتهريب المهاجرين، والشروع في تهريب المجن

َّ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغـريم كـل مـنهما مـائتي ألـف جنيـه عـما والحكمشرعية مقابل الحصول على منفعة مادية،  ٍ

 .وازات السفر المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائيةأُسند إليهما وبمصادرة ج

َّومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعـة الـدعوى عـلى قولـه أن مفـتش      إدارة مكافحـة الهجـرة غـير  َّ

بر مينـاء القـاهرة عة عـوشرمـيعتزمون على تنظـيم رحلـة غـير ين َّالشرعية والاتجار بالبشر علم من تحرياته السرية أن المتهم

ألـف جنيـه مـصري للطفلـين، كـما أكـدت التحريـات الـسرية وجـود ) ٣٥:٤٠(الجوي في مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بـين 

َّالمتحــرى عــنهما الطفلــين القــصر المهــاجرين غــير الــشرعيين بمينــاء القــاهرة الجــوي فانتقــل إلى مكــان الواقعــة وشــاهد  ُ َّ

 وبـالاقتراب مـنهم ، لمبنـى الركـاب خـارج الـدائرة الجمركيـةيطفلين بالطريق المـؤدالمتحرى عنها الأولى تقوم بجمع ال

َّا تناهى إلى سمعه تلقين المتهمة للطفلين المتحرى عنهم بعدم الافـصاح عـن سـبب الـسفر إلى إيطاليـا للهجـرة غـير ًمتخفي

رت عنـه التحريـات قـرروا صـحة الواقعـة  بـما أسـفاًستيقافهم ومناقـشتهم جميعـاعة إنما السفر لألبانيا للسياحة، وبوشرالم

زات السفر والتي تؤيد أقواله، كما أكدت تحرياته السرية ضلوع جماعـة منظمـة تخصـصت في اوقدموا لضابط الواقعة جو

مـستغلين سـن ) مـشروعةهجـرة غـير (عة من داخل البلاد إلى ألبانيا ومنهـا إلى دولـة قطـروشرمتهريب الشباب بطريقة غير 

للـسياحة، والـذى اقتـصر دوره عـلى عقـد  مقيم بالقاهرة ويعمـل بـشركة - من المتهم الثانيً وتضمنت كلاالمجنى عليهما،

الاتفاقات واستلام المبالغ النقدية من المهاجرين غير الشرعيين وحجز تذاكر الطيران وإصـدار التعلـيمات لبـاقي الجماعـة 

الأولى خمـسة آلاف جنيـه لتـسفيرهم مـن مطـار القـاهرة  وكـذا المتهمـة ، ألـف جنيـه عـن المهـاجر الواحـد١٨مقابل مبلغ 

َّالدولي إلى دولة ألبانيا ومنها إلى إيطاليا، وعرضت التحريات على النيابة العامة لضبط وإحضار المتهمين ثم عرج الحكـم 

 ومـن حيـث ،لـهلتعرض للتدليل على توافر أركان الجريمة الأولى في معرض حديثه عن الرد على الدفع بانتفاء أركانها بقو

َّنه وبخصوص ما أثاره الدفاع من انتفاء أركـان جريمـة تأسـيس وتنظـيم وإدارة جماعـة إجراميـة منظمـة بقالـة أن المتهمـين إ

 فإنـه ،جرامية المنظمة هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشـخاص عـلى الأقـلَّالمضبوطين عددهما اثنين في حين أن الجماعة الإ

 بـشأن إصـدار قـانون مكافحـة ٢٠١٦ لـسنة ٨٢ نـص المـادة الخامـسة مـن القـانون رقـم وكان من المقرر على مـا جـرى بـه

َالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين مـن أنـه يعاقـب بالـسجن كـل مـن أسـس أو نظـم أو أدار جماعـة إجراميـة منظمـة  ُ

جراميـة َّذلـك أن الجماعـة الإ لهـا، ومـؤدى ًلأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعـضائها أو مـنظما

ثبـات بتحقيقـات النيابـة المنظمة تؤلف من ثلاثة أشخاص على الأقـل، وكـان الثابـت لهـذه المحكمـة مـن أقـوال شـاهد الإ

َّالعامة أن عدد المتهمين ثلاثة، ومن ثم َّلمـا كـان ذلـك، وكـان الحكـم .  يكون العدد المطلوب لتـألف الجماعـة قـد تحقـق،َّ



 )٣٦٢( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

عرض تدليله على توافر أركان جريمة تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة والتي من بين عنـاصر ركنهـا المطعون فيه في م

المادي أن تكون مؤلفة من ثلاثـة أشـخاص عـلى الأقـل، ولا يمكـن أن تقـوم هـذه الجريمـة متـى كـان أفـراد تلـك الجماعـة 

هـم : َّتحريـات مـن أن أفـراد تلـك الجماعـةشخصين فقط، وكان الحكم قد ركن في شأن ما خلص إليـه إلى رأى مجـرى ال

 .)١("...ثلاثة

 أن الاتفاق على ارتكـاب الجريمـة لا يقتـضي في الواقـع أكثـر مـن تقابـل علىأكدت محكمة النقض في حكم آخر لها      و

 ومـن حيـث إن الحكـم المطعـون فيـه بـين واقعـة الـدعوى بـما تتـوافر بـه كافـة العنـاصر":  فقـضت بأنـهإرادة المساهمين،

القانونية للجريمتين اللتين دان الطـاعن بهـما وأورد عـلى ثبـوتهما في حقـه دليلـين اسـتقاهما مـن أقـوال شـاهدي الإثبـات، 

وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتب عليها، وجـاء اسـتعراض المحكمـة لـدليلي الـدعوى عـلى نحـو يـدل 

 يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تـدقيق البحـث لتعـرف ً شاملااًلمامعلى أنها محصتهما التمحيص الكافي وألمت بها إ

 .الحقيقة

 يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التـي وقعـت فيهـا، ومتـى اً خاصًوإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا     

 اً كـان ذلـك محققـ، استخلـصتها المحكمـة في تفهم الواقعة بأركانها وظروفهـا حـسبمااًكان مجموع ما أورده الحكم كافي

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثـر مـن تقابـل إرادة . لحكم القانون

و  أن تقع الجريمة بعـد الاتفـاق عليهـا مبـاشرة أاً وقانونً ومن الجائز عقلا،المساهمين، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين

 أي أن يكـون كـل مـنهم قـصد قـصد ،ا لقصد مشترك بين المساهمين هـو الغايـة النهائيـة مـن الجريمـةًلحظة تنفيذها تحقيق

 . بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأةًالآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا

 في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعـال المكونـة لهـا، اً أصليًوأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا     

 بذاتـه للتـدليل عـلى اتفـاق الطـاعن مـع اًوكان ما أورده الحكـم في بيـان واقعـة الـدعوى وممـا سـاقه مـن أدلـة الثبـوت كافيـ

 .المحكوم عليه الآخر على التهريب الغير شرعي للمهاجرين

 التحريات هو مـن المـسائل الموضـوعية التـي تخـضع لإشراف محكمـة الموضـوع، لما كان ذلك، وكان تقدير جدية     

وللمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معـززة لمـا سـاقته مـن أدلـة أساسـية، 

يتساند إليهـا في إدانـة الطـاعن ولم فإن ما يثيره الطاعن من تناقض تحريات الشرطة النهائية مع التحريات المبدئية والتي لم 

 . إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقضاًيورد لها ذكر

ما يتم تدليله ويـستقيم قـضاؤه أن يـورد مـن الأدلـة المنتجـة التـي فلما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كي     

 مـا استخلـصه مـن وقـوع الجريمـة المـسندة إلى المـتهم ولا عليـه أن يتعقبـه في كـل جزئيـة مـن جزئيـات صحت لديه على

 فـإن مـا يثـيره الطـاعن بـشأن خلـو الأوراق مـن دليـل يقينـي عـلى اقترافـه ، ومـن ثـم،طرحهاأ لأن مفاد التفاته عنها أنه ؛دفاعه
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)٣٦٣( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
في ســلطة محكمــة الموضــوع في وزن عنــاصر الــدعوى  في تقــدير الــدليل واً موضــوعيًالجريمــة لا يعــدو أن يكــون جــدلا

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون عـلى غـير أسـاس .  وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض،واستنباط معتقدها

 .)١("اً رفضه موضوعاًمتعين

، ... ،... /أنه لرغبة كل مـن": هلما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قول": ً    وقضت المحكمة أيضا بأنه

لتـدبير أمـر تـسفيرهم مقابـل مبلـغ سـتة ..  ./ تواصلوا مع المـتهم الـسادس- لدولة ليبيا-في الهجرة غير الشرعية، ...، ...

الذي طلب منهم الحضور إلى مدينـة ...  / فقام بتوصيلهم للمتهم الأول، منهم يتم دفعهم عند الوصولٍآلاف جنيه عن كل

 /مهم إلى المـتهم الثالـثَّ والذي سـل .../ تدبير انتقالهم إلى مدينة السلوم بمعرفة المتهم الثانيَّ ومنها تمبمطروح النجيلة

َّ بإيوائهم في منازل أعدت لذلكوالذي قام...  ِ  دبر انتقالهم عبر الحدود عبر الـدروب َّ ثم، وكان فيها عدة مهاجرين آخرين،ُ

 تم معاملتهم فيهـا ،أعدت لذلك  والذي قام بإيوائهم في منازل، بدولة ليبيا .../ الرابعالصحراوية الملغمة وسلمهم للمتهم

...  /تـم إرسـالها بحوالـة باسـم المـتهم الخـامس،  ومكنهم من الاتصال بذويهم لدفع المبالغ المتفـق عليهـا،معاملة مهينة

حهـم، وقـد دلـت تحريـات الـشرطة عـلى صـحة طلق سراأحتى أبلغه المتهم الأول بتمام سداد أهليـتهم المقابـل النقـدي فـ

جرامية منظمة لأغراض الهجرة غير الشرعية ضمت المتهمـين مـن الثـاني إالواقعة وإلى قيام المتهم الأول بتأسيس جماعة 

 ودور المـتهم الثـاني نقـل المهـاجرين ،حتى السادس ودوره استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من المنطقة محل إقامته

 ودوره إيـواء المهـاجرين ونقلهـم لدولـة ليبيـا عـبر الـدروب ،عيين إلى مدينـة الـسلوم وتوصـيلهم للمـتهم الثالـثغير الـشر

ًالصحراوية الملغمة معرض ّ  حياتهم للخطر لتوصـيلهم للمـتهم الرابـع ودوره تـدبير إيـوائهم بدولـة ليبيـا واحتجـازهم حتـى اُ

 ودوره تقاضي المبـالغ المودعـة بحـسابه ،ب باسم المتهم الخامسالتأكد من دفع ذويهم المبلغ المتفق عليه بوضعه بحسا

، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الـصورة في حـق "وتقسيمها بين أعضاء الجماعة وتسليمها للمتهم الأول

الـضابط (/ ... رائـد وال...و ...  و ...  وشـهود الإثبـات...و / ... ... ... الطاعن أدلة استمدها من أقـوال المجنـي علـيهم

 ومما أقر بـه المـتهم الأول بالتحقيقـات ومـا ثبـت مـن عـرض المـتهم الثـاني ،)بإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانـة أن ٣١٠وكانت المادة  لما كان ذلك،. على المجنى عليهم

ا تتحقـق بـه أركـان الجريمـة التـي دان المحكـوم عليـه بهـا والظـروف التـي ً المستوجبة للعقوبة بيانيشتمل على بيان الواقعة

َّوقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما أورده الحكم أنه بـين واقعـة الـدعوى  ُ

 الانـضمام إلى - كـما هـي معرفـة بـه في القـانون- الطـاعن بهـمابما تتوافر به كافة العناصر القانونيـة للجـريمتين اللتـين دان

 مـع تهديـد حيـاتهم اًالمهاجرين، وتهـريبهم حـال كـونهم أكثـر مـن عـشرين شخـص جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب

ين  كما بين الدور الـذي قـام بـه الطـاعن في هـاتين الجـريمت-للخطر ومعاملتهم معاملة مهينة غير إنسانية وتعريض صحتهم

اللتين عاقبه عنهما على نحو ما سلف، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهـا 
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 )٣٦٤( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

َّوبين مضمون تلك الأدلة ومؤداها، وجاء استعراضـه لتلـك الأدلـة عـلى نحـو يـدل عـلى أن المحكمـة محـصتها التمحـيص 

ًالكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنه ا قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومتى كـان مجمـوع مـا ً

ًأورده الحكـم كافيـا في تفهــم الواقعـة بأركانهــا وظروفهـا حــسبما استخلـصتها المحكمـة فــإن ذلـك يكــون محققـا لحكــم  ً

 .)١("َّالقانون، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا يكون له محل

لمـا كـان الحكـم ":  الـنقض إلى تغلـيظ العقوبـة نتيجـة لوجـود ظـروف مـشددة، حيـث قـضت بأنـه     كما ذهبت محكمة

مـن قـانون العقوبـات وأوقـع عليـه ) ٣٢(حقـه المـادة  المطعون فيه قد دان الطاعن بالجريمتين المسندتين إليه، وأعمـل في

عة باسـتخدام وثيقـة سـفر وشرمـة غـير الشروع في تهريـب المهـاجرين بطريقـ عقوبة واحدة، وهي العقوبة المقررة لجريمة

مـن وراء   باعتبارها الجريمة الأشد، فإنه لا جدوى– التي أثبتها في حقه–على منفعة مادية مع التعدد مزورة مقابل الحصول

الـشروع في تهريـب المهـاجرين  ما يثيره الطاعن بشأن جريمة التزوير، كما أن الحكم المطعون فيه قد أثبـت وقـوع جريمـة

بـشأن مكافحـة  ٢٠١٦ لسنة ٨٢ من القانون ٣، ٢بندي  ٦بع عبر وطني مع التعدد ففي هذا ما يكفي لتطبيق المادتين ذات طا

 ؛بغض النظر عـن جريمـة التزويـر -٢٠٢٢  لسنة٢٢ قبل استبدالها بالقانون رقم -الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

 .)٢("لنعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له يكون ا،أساس توافر ظرفين مشددين، ومن ثم وذلك على

أن تأسيس جماعة إجراميـة منظمـة بغـرض أظهرت ومن خلال النصوص سالفة الذكر، يتضح لنا أن محكمة النقض قد      

 لأنهـا تعمـل عـلى تنظـيم ؛ تكوين أو الانضمام إلى مثل هذه الجماعاتتجرما، فُتهريب المهاجرين يعد جريمة بحد ذاته

 لأنهــا تنطــوي عــلى اســتغلال ؛ُ يعتــبر الانخــراط في مثــل هــذه الأنــشطة جريمــة تــستوجب العقــاب. غــير الــشرعيةالهجــرة

ً أيضا إلى تجريم الشروع في تهريـب الأشـخاص، ممـا يعنـي أن مجـرد  كما أشارت.الأشخاص وتعريض حياتهم للخطر

اسـتغلال الأطفـال في عمليـات الهجـرة رمت عملية  كما ح. حتى وإن لم يتم إتمامها،ُالشروع في تنفيذ الفعل يعتبر جريمة

ًغير المشروعة، فالجماعات الإجرامية التي تتخذ من القاصرين وسيلة لتحقيق منـافع ماديـة، يعتـبر انتهاكـا خطـيرا لحقـوق  ً ُ

ة العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم، والتـي تـشمل الـسجن والغرامـة الماليـ كما أيدت محكمة النقض .الطفل

 يعكـس مـدى خطـورة ؛ ممـاومصادرة الوثائق مثل جوازات السفر، بالإضافة إلى إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية

 . عقوبات رادعةهذه الجرائم والحاجة إلى تطبيق

ًلا يتطلب شكلا خاصا ويمكـنالهجرة غير المشروعة  إلى أن الاتفاق على ارتكاب جريمة      كما أشارت محكمة النقض ً 

ًالشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يسهم فيها بأي فعل مـن   أنه يكفي لاعتبارةًأن يحدث بمجرد تقابل الإرادات، موضح ً

                                                        
، المكتب الفني لمحكمة النقض، مجموعة ٥/١١/٢٠٢٢ قضائية، جلسة ٩٠ لسنة ١٤٤٩٦ حكم محكمة النقض، الدائرة الجنائية، الطعن رقم )١( 

  .٦١نية التي قررتها محكمة النقض في شأن الجرائم المتعلقة بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ص المبادئ القانو

، المكتـب الفنـي لمحكمـة الـنقض، المرجـع ١٠/١/٢٠٢٣ ق، جلـسة ٩٢ لـسنة ٥٦٣١ حكم محكمة الـنقض، الـدائرة الجنائيـة، الطعـن رقـم )٢( 

  .٢١٣السابق، ص 



  
)٣٦٥( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 بمحاربة الهجرة غير المشروعة وتجريم الأفعال التي تسهل أو تـنظم هـذا النـوع ها التزامتظهركما أ. الأفعال المكونة لها

 .م أو تسهيل الهجرة غير المشروعة جريمة الانخراط في تنظيتعتبر، وامن الهجرة

ُ جريمـة تعاقـب عليهـا القـوانين مـشروعة تهريب الأشخاص عبر الحدود بطرق غـير      كما اعتبرت محكمة النقض عملية

 إلى التعقيـدات المرتبطـة كما أشـارت. ُجريمة تهدد النظام العام وتعرض حياة الأشخاص للخطر ؛ لأنهاالدولية والمحلية

عـلى خطـورة المعاملـة المهينـة وغـير  كـما شـددت .الأشخاص والمخاطر التي يتعرضون لها خلال هـذه العمليـةبتهريب 

ُ مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ويعاقب عليه القانون بشدة؛الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين ًُ. 

طريقـة غـير مـشروعة، خاصـة باسـتخدام وثـائق مـزورة،  الـشروع في تهريـب المهـاجرين ب     كما اعتبرت محكمة النقض

ًكيـف تعامـل القـانون مـع هـذه الجريمـة بجديـة بالغـة، معتـبرا اسـتخدام وأظهرت . جريمة خطيرة لها عواقب وطنية ودولية

تعلـق بطـابع توجـود ظـروف مـشددة  كـما أشـارت إلى .عة جريمـة مـشددةوشروثائق سفر مزورة لتسهيل الهجـرة غـير المـ

 عـلى هـذه الظـروف تعـزز مـن خطـورة الجريمـة وتـبرر تطبيـق عقوبـات أشـد. العابر للوطنية والتعدد في ارتكابهاالجريمة 

 .الجناة

مكافحــة الهجــرة غــير مجــال في والقواعــد القانونيــة ً     وهــديا عــلى مــا تقــدم، قــررت محكمــة الــنقض بعــض المبــادئ 

قـضايا ب  المتعلقـةت بالمساهمة في توحيد المعايير القـضائيةقامإذ  التي أثرت بشكل مباشر على هذه القضية؛ ،المشروعة

هـذا يـضمن تطبيـق القـانون بـشكل .  مراجعة وتأكيد الأحكام الصادرة من المحاكم الـدنيامن خلالالهجرة غير المشروعة 

كافحـة الهجـرة كما أن المبادئ التي تقررها تحدد الـضوابط القانونيـة والإجرائيـة لم. دولةمتسق وعادل في جميع أنحاء ال

 .غير المشروعة؛ مما يساعد السلطات التنفيذية والقضائية الأخرى على تنفيذ القانون بفعالية أكبر

 الأحكام الرادعة التي تصدرها محكمة النقض ضد الأفراد أو الـشبكات المتورطـة في تنظـيم ذلك، تعمل     بالإضافة إلى 

كـما أنهـا تـضمن أن . ه الأنشطة؛ مما يساهم في تقليل عدد الحـالاتأو تسهيل الهجرة غير المشروعة كرادع قوي ضد هذ

الإجراءات والعقوبات المتخذة في سياق مكافحة الهجرة غير المشروعة لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسـية؛ ممـا يـساهم 

 . واحترام حقوق الإنسانالنظام العاموازنة بين الحفاظ على المفي 

ئ والأحكام التي تصدرها محكمـة الـنقض عـلى الـسياسة العامـة والتـشريعات المـستقبلية  المباد، تؤثر    إلى جانب ذلك

كـما أن . المتعلقة بالهجرة غير المشروعة؛ مما يساهم في تشكيل إطار قانوني وسياسي أكثر فعالية لمكافحة هذه الظـاهرة

 المشروعة، خاصـة إذا كانـت تتماشـى مـع ًهذه المبادئ قد تسهم أيضا في تعزيز التعاون الدولي بشأن مكافحة الهجرة غير

 .المعايير والاتفاقيات الدولية

 

 

 

 



 )٣٦٦( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

ا  

نقدمها نتيجـة البحـث في هـذا  نعرض في خاتمة هذا البحث لأهم النتائج التي تم التوصل إليها، وبعض التوصيات التي     

 :تي، وذلك على النحو الآامالموضوع اله

أو :ا  

 ونقص فرص العمل، وتدني مستوى المعيـشة، والانتهاكـات المتكـررة لحقـوق الإنـسان، والقيـود إن البطالة والفقر .١

المفروضة على حرية التعبير، وغياب مبادئ الديمقراطية، والحروب الأهلية، والمحاكاة والتقليـد، وانعـدام مبـادئ العدالـة 

ني مـن الأسـباب التـي تـؤدي إلى زيـادة معـدلات والمساواة وتكافؤ الفرص، والإحباط والشعور باليأس، والاضـطهاد الـدي

 .الهجرة غير المشروعة من الشباب المحبط إلى البلاد التي يحلم فيها بنعيم العيش والحرية

 ، الخاص بمكافحة الاتجـار بالبـشر عـن مواجهـة ظـاهرة الهجـرة غـير المـشروعة٢٠١٠ لسنة ٦٤عجز القانون رقم  .٢

 ٢٠١٦ لـسنة ٨٢ المـشرع لإصـدار القـانون رقـم دفـعلهجرة غير المشروعة؛ مما  اظاهرةفلم يورد تهمة أو تعريف واضح ل

 .الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

 أداة حيوية وركيزة أساسية في تعزيز النظام القـانوني ٢٠١٦ لسنة ٨٢يشكل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم  .٣

يهـدف القـانون بـما يحتويـه مـن أحكـام . زن بين ضمان الأمن واحترام حقوق الإنسانوسيادة الدولة، مع الحفاظ على التوا

 وعقوبات إلى ردع الأفعال التي تنتهك الأطر القانونية للهجـرة، وفي الوقـت نفـسه، يـسعى إلى حمايـة حقـوق المهـاجرين

ضمان حقوق المواطن وحمايـة وكذلك الشهود وضمان معاملتهم بكرامة وإنصاف؛ مما يسهم في توفير الأدوات اللازمة ل

 .أمن وسلامة المجتمع

 بإضافة بعض النصوص التي لم تكـن موجـودة مـن قبـل في مكافحـة الهجـرة غـير ٢٠١٦ لسنة ٨٢امتاز القانون رقم  .٤

التعــاون القــضائي الــدولي، وصــندوق مكافحــة الهجــرة غــير الــشرعية وحمايــة المهــاجرين والــشهود، : المــشروعة، منهــا

ًلطفولة والأمومة ليكون ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل عـلى أسرهـم أو والمجلس القومي ل ً

 .ًعلى من يمثلهم قانونا في حالات الهجرة غير المشروعة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

 بنظرة من الريبة والـشك، فـإن هنـاك سياسـات أخـرى على الرغم من أن بعض السياسات تنظر للمهاجر غير الشرعي .٥

يعـود ذلـك إلى أن الواقـع قـد كـشف عـن أن المهـاجرين غـير الـشرعيين ينتمـون إلى الفئـات . تعامله بروح الرحمة واللـين

وعليه، تباينت القوانين بشكل ملحوظ، حيث يعتبرهـا . فة؛ مما يستوجب توفير الرعاية اللازمة لهم وضمان حقوقهميالضع

ًالبعض سلوكا إجراميا، بينما ينظر إليها آخرون على أنهم مجرد ضحية يستند هذا التباين إلى عوامل مختلفـة، منهـا النظـر . ً



  
)٣٦٧( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
إلى الخطــورة الإجراميــة والمخــاوف الأمنيــة مــن جهــة، والاعــتماد عــلى المبــادئ الإنــسانية والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 

 .)١(تعامل مع هذا السلوكالإنسان من جهة أخرى، في تحديد كيفية ال

 العقوبات المفروضة على الجماعات المتورطـة في تهريـب المهـاجرين لتـشمل ٢٠١٦ لسنة ٨٢غلظ القانون رقم  .٦

منـع : فالهدف من تغليظ هذه العقوبات هو تحقيق الـردع العـام، أي. السجن، السجن المشدد، والغرامات المالية الضخمة

 بتعـديل ٢٠٢٢ لـسنة ٢٢بالإضافة إلى ذلك، جـاء القـانون رقـم . لى تهريب المهاجرينالأفراد أو الجماعات من الإقدام ع

 ممـا زاد مـن حـدة العقوبـات عـلى الجماعـات ؛بعـض أحكـام قـانون مكافحـة الهجـرة غـير الـشرعية وتهريـب المهـاجرين

 . الإجرامية المنظمة

 والإجـراءات القانونيـة، دون معالجـة  يركـز بـشكل أسـاسي عـلى العقوبـات الجنائيـة٢٠١٦ لسنة ٨٢أن القانون رقم  .٧

الفقـر والبطالـة، النزاعـات الأهليـة، : ًالأسباب الجذرية والعوامل الأكثر تعقيدا التي تسهم في الهجرة غير المـشروعة، مثـل

 . فهذا يدعو إلى نهج أكثر شمولية يشمل الاعتبارات الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية.وانتهاكات حقوق الإنسان

ت مصر خطوة استباقية في مواجهة الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين مـن خـلال إنـشاء لجنـة وطنيـة اتخذ .٨

 . وزارة وهيئـة١٨ً، تضم في عضويتها حاليا ٢٠١٧، والتي أعيد تشكيلها عام ٢٠١٤اء في عام رتنسيقية تابعة لمجلس الوز

اتهـا المـستقبلية لمكافحـة الهجـرة غـير المـشروعة، بـما  بوضع استراتيجية شاملة تعبر عـن رؤيـة الدولـة وتوجهقامتوقد 

 .٢٠٣٠يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة لعام 

يشكل مبدأ المساواة، تكـافؤ الفـرص، الحـق في التنميـة وحمايـة الاسـتثمار، والحـق في العمـل ركـائز أساسـية في  .٩

ًائز تلعـب دورا مهـما في معالجـة الأسـباب الجذريـة للهجـرة الأنظمة القانونية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، هذه الرك ً

 .غير المشروعة

ًدورا هاما ومحوريا في ترسيخ بعض المبادئ والقواعد القضائية التـي  القضاء الدستوري، والإداري، والعادي، لعب .١٠ ً ً

في بنـاء مجتمعـات تـسهم هـذه المحـاكم . ساهمت بدور كبير في معالجة أسباب ومنع ومكافحة الهجرة غـير المـشروعة

ًأكثر عدالة وتماسكا، تتيح لجميع أفرادها الفرصة للنمو والازدهار داخل حدود وطنهم؛ مما يقلل بشكل كبير من الحاجـة 

 .ًأو الرغبة في ترك أرضهم بحثا عن العدالة والفرص في أماكن أخرى

                                                        
ن، الهجرة غير الشرعية بين الإباحة والتجريم، العدد الثامن، مجلة الاجتهـاد القـضائي، مخـبر أثـر الاجتهـاد القـضائي عـلى حركـة حسينة شرو.  د)١(

  : ، بحث منشور على الموقع الآتي٣٠م، ص ٢٠١٣التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10446. 



 )٣٦٨( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

تورطة في تنظيم أو تـسهيل الهجـرة تعمل الأحكام الرادعة التي تصدرها محكمة النقض ضد الأفراد أو الشبكات الم .١١

كـما أنهـا تـضمن أن الإجـراءات . غير المـشروعة كـرادع قـوي ضـد هـذه الأنـشطة؛ ممـا يـساهم في تقليـل عـدد الحـالات

وازنـة الموالعقوبات المتخذة في سياق مكافحة الهجرة غير المشروعة لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية؛ مما يساهم في 

 .ن واحترام حقوق الإنسانبين الحفاظ على الأم

ًم :تا  

ًنوصي بفرض عقوبات على المهاجرين الذين يلجؤون إلى طرق غير مشروعة للهجرة؛ نظـرا للخطـورة البالغـة لهـذه  .١

 فقد يقدم بعض الأفراد على ارتكاب هذه الأفعال على الرغم من علمهم بعدم قانونيتهـا واختيـارهم لهـا بـإرادتهم،. الأفعال

لعـدم تكـرار هـذه الأفعـال مـرة مع ضمان اتخاذ كافة الـضمانات اللازمـة ،  عقوبات أكثر صرامة في حالات العودمع فرض

  .أخرى، بالإضافة للأسباب الأخرى التي تقدم ذكرها في ثنايا البحث

يمـة ، والتـي جـاءت بـأن الجر٢٠١٦ لـسنة ٨٢نوصي بتعديل نص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الأولى مـن القـانون رقـم  .٢

 يجب على المشرع معالجـة هـذا القـصور في القـانون، وإضـافة بنـد ،لذا. المنظمة لا تقع إلا من ثلاثة أشخاص على الأقل

؛ لضمان عدم إفلات الأفراد الـذين يقومـون بـأعمال تهريـب المهـاجرين مـن "أو ارتكابها من قبل فرد"إمكانية  ينص على

 .العقاب

 في المـسؤولية الجنائيـة بـين الفاعـل الأصـلي تي سـاوتـ ال٢٠٢٢ لسنة ٢٢ن من قانو) ٦(نوصي بتعديل نص المادة  .٣

فمـن المـسلم بـه في أصـول التجـريم أن . لجريمة تهريب المهاجرين وأولئك الذين يشرعون في تنفيذها أو يتوسطون فيها

تكـب الجريمـة التامـة مسؤولية الجاني تقدر بمقدار الخطورة الإجرامية، ومن ثم، ليس من المناسـب المـساواة بـين مـن ار

 .وبين من شرع أو توسط فيها

ــادة  .٤ ــديل الم ــوصي بتع ــانون ) ٨(ن ــن ق ــسنة ٢٢م ــال ٢٠٢٢ ل ــد تط ــادة ق ــذه الم ــة له ــصياغة الحالي ــظ أن ال ُ، إذ يلاح

ُالمجموعات أو الأشخاص التي تقدم دعما إنسانيا، بما في ذلك العناية الطبية والمـساعدة الغذائيـة، الأمـر الـذي قـد يـسهم  ً ً

ًيعد هذا التوجه خطيرا؛ لأنه قد يجرم أفعالا تهـدف إلى الحفـاظ عـلى الحيـاة البـشرية، . الحيلولة دون وفاة المهاجرينفي  ّ ُُ ً

ًمما يثير مسائل قانونية وأخلاقية بالغة الأهمية، خصوصا فيما يتعلق بالتمييز بين تقديم العون الإنساني وتيسير الهجرة غـير  ُ

 .المشروعة

ُ، حيــث يمكــن اســتغلال الــنص الحــالي للتهــرب مــن ٢٠١٦ لــسنة ٨٢قــانون  مــن) ١٩(لمــادة نـوصي بتعــديل نــص ا .٥

فقد لوحظ أن بعض المجرمين يستخدمون ذريعة التبليغ المتأخر عـن الحـوادث بعـد انطـلاق الرحلـة، مـن خـلال . العقاب

في أنـشطة إجراميــة، ممــا تقـديم تقــارير عـن سرقــة المركـب أو فقــدان الاتـصال بهــا، أو حتـى زعــم غرقهـا أو اســتخدامها 

ُيستخدم كبرهان على حسن النية ويمكنهم من التهرب من العقاب ُ. 



  
)٣٦٩( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
ينبغي التأكيد على أن القانون لا يجب أن يعمل في عزلة، بل يتطلب التعـاون الـدولي والتنـسيق المـستمر مـن خـلال  .٦

 تحـديات الهجـرة غـير المـشروعة التـي الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتبادل المعلومـات والخـبرات، لمواجهـة

ًيجب أيضا التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، مثل الفقـر والنزاعـات . تتجاوز الحدود الوطنية

 .الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان، لضمان حلول دائمة وعادلة

 كـل مـن الـسلطات القـضائية والتنفيذيـة، بالإضـافة يُمثل تطبيق أحكام هذا القانون مسؤولية مشتركة تقـع عـلى عـاتق .٧

إلى، المؤسسات الدينية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، مع ضرورة الحفـاظ عـلى التـوازن بـين حمايـة الحـدود 

ظـرة العامـة كما ينبغي التأكيد على أهمية التوعية والتعليم في تغيير الن. لتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيةلاوا

 .ًإلى الهجرة غير المشروعة؛ نظرا لدورهما الفعال في هذا المجال

المـساواة وتكـافؤ الفـرص؛ فهـذه المبـادئ تكفـل لجميـع الأفـراد الاسـتفادة مـن نفـس و  العدالـةينبغي تطبيـق مبـادئ .٨

هـذا الأمـر . مـل أخـرىالحقوق والحمايات التي يوفرهـا القـانون، دون تمييـز بـسبب الأصـل، الجـنس، الديانـة، أو أي عوا

 .ًيسهم في إرساء بيئة عادلة تحول دون شعور الأفراد بالحاجة إلى الهجرة بحثا عن العدالة والمساواة في أماكن أخرى

ينبغي على الدولة أن تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي؛ حيث يساهم جذب الاسـتثمارات في تأسـيس  .٩

هـذا الـنهج . ز النمو الاقتصادي ويخلق بيئة أكثر جاذبيـة للمـستثمرين ورجـال الأعـمالبيئة عمل مستقرة وموثوقة؛ مما يعز

 .ُيساعد في التخفيف من حدة الفقر والبطالة، والتي تعد من الدوافع الرئيسية للهجرة غير المشروعة

يعـد .  العمـليتعين على الدولة ضمان توفير فرص عمل كافية للشباب، مع التشديد على الأهمية القصوى للحـق في .١٠

ًهذا الحق عنصرا حيويا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعـي في المجتمـع؛ ممـا يـساهم بـشكل فعـال في تقليـل  ً

 .الدوافع نحو الهجرة غير المشروعة بغية البحث عن فرص عمل أفضل في دول أخرى

  
  



 )٣٧٠( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

 اا 
أو :آن اا.  

ًم :ا  

 .م١٩٩٧ان العرب، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت، ابن منظور، لس .١

ً :ا مما اا  

القـسم العـام، الطبعـة الأولى، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، : أشرف توفيـق شـمس الـدين، شرح قـانون العقوبـات .١

 .م٢٠٠٨

 .م٢٠٠٧وت، خليل حسن، قضايا دولية معاصرة، الطبعة الأولى، دار المنهل اللبناني، بير .٢

م حتـى نهايـة ٢٠١٥عزيز حسن فراج، مختصر ما انتهت إليـه دائـرة توحيـد المبـادئ خـلال الفـترة مـن أول مـارس  .٣

 .م٢٠٢٣نوفمبر 

 .م١٩٧٥علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الطبعة الحادية عشر، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .٤

 .م٢٠١٠القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، : العقوباتعمر الفاروق الحسيني، الوجيز في شرح قانون  .٥

ًرا:ا اا   

 هـل يمكـن الاقتـداء بهـا؟، الطبعـة الأولى، دار إيـتراك للنـشر -إبراهيم الأخرس، التجربة الصينية الحديثة في النمو .١

 .م٢٠٠٥والتوزيع، القاهرة، 

 .م٢٠٠٦ريات العامة، دار شباب الجامعة، الإسكندرية، أبو اليزيد علي المتيت، النظم السياسية والح .٢

 .م١٩٧٥ثـروت بـدوي، الـنظم السياسـية، دار النهضـة العربيـة، القاهرة،  .٣

ــشرعية .٤ ــير ال ــرة غ ــد الــشهاوي، الهج ــد الحمي ــارق عب ــر الجــامعي، : ط ــة الأولى، دار الفك ــستقبلية، الطبع رؤيــا م

 .م٢٠٠٩الإسكندرية، 

لبطالــة في العــالم العــربي وعلاقتهــا بالجريمــة، المركــز العــربي للدراســات الأمنيــة عــاطف عبــد الفتــاح عجــوة، ا .٥

 .م٢٠٠٦والتدريب، الرياض، 

عزت حمد الشيشي، المعاهدات الدولية والصكوك والمواثيـق الدوليـة في مجـال مكافحـة الهجـرة غـير الـشرعية،  .٦

 .م٢٠١٠الطبعة الأولى، الرياض، 

تورية العليـا في حمايـة الحقـوق والحريـات، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، فاروق عبـد الـبر، دور المحكمـة الدسـ .٧

 .م٢٠٠٤

محمد سلطان أبو علي، مبادئ الاقتصاد التجميعي مع الإشـارة للاقتـصاد المـصري، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،  .٨

 .م١٩٧٩



  
)٣٧١( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
 .م١٩٩٨ محمد عمارة، الإسلام والأمن الاجتماعي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، .٩

 .م٢٠٠٣محمد منير حجاب، الإعلام والتنمية الشاملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  .١٠

المكتــب الفنــي لمحكمــة الــنقض، مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا محكمــة الــنقض في شــأن الجــرائم  .١١

 .المتعلقة بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

ً: اا   

دراسة خاصة في حرية التنقل والإقامـة في القـضاء الإداري : أحمد جاد منصور، الحماية القضائية لحقوق الإنسان .١

 .م١٩٧٧المصري، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

إقليم الصعيد، خليل حسن خليل، دور رؤوس الأموال الأجنبية في تنمية الاقتصاديات المتخلفة مع دراسة خاصة ب .٢

 .م١٩٦٠جامعة القاهرة، كلية الحقوق، رسالة دكتوراة، 

ســاعد رشــيد، واقــع الهجــرة غــير الــشرعية في الجزائــر مــن منظــور الأمــن الإنــساني، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة  .٣

: الجامعيـة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيـضر بـسكرة، الجزائـر، الـسنة ةالماجستير في العلوم السياسي

 /.http://thesis.univ-biskra: م، منشورة على الموقع الآتي٢٠١٢-٢٠١١

دراسـة مقارنـة، رسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراة في : ممدوح مجيد إسحاق، النظام القانوني لحق السفر إلى الخارج .٤

 .م٢٠٠٨العلوم الشرطية، أكاديمية الشرطة، القاهرة، 

لة المصرية إلى الخارج على التنمية الصناعية، رسـالة ماجـستير، كليـة الآداب، وفاء مرقص، أثر انتقال القوى العام .٥

 .م١٩٨٥جامعة القاهرة، 

ًد :اتت واورا  

دراسـة تأصـيلية ونقديـة لأحكـام : إبراهيم محمد التمساحي، المسؤولية والعقاب في جرائم الهجـرة غـير الـشرعية .١

، بحــث مقــدم للمــؤتمر العلمــي الــسنوي الحــادي عــشر الــذي نظمتــه كليــة ٢٠١٦ لــسنة ٨٢قــانون الهجــرة غــير الــشرعية 

، بعنـوان الآثـار القانونيـة والاقتـصادية والاجتماعيـة للهجـرة غـير ٢٠١٧ مـارس ٨-٧الحقوق، جامعـة بنهـا في الفـترة مـن 

 .الشرعية

دوة الهجـرة غــير أحمـد رشـاد سـلام، الأخطـار الظـاهرة والكامنـة عـلى الأمـن الـوطني للهجـرة غـير المـشروعة، نـ .٢

م، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، منشور عـلى الموقـع ١٠/٢/٢٠١٠-٨المشروعة، المنعقدة في الفترة من 

 .https://down.ketabpedia.com: الآتي

دراسـة :  باعتبارهـا أبـرز أهـداف التنميـة المـستدامةأحمد سليمان عبد الراضي، المساواة في تقلد الوظـائف العامـة .٣

 .م٢٠١٩مقارنة، العدد الرابع والثلاثون، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، فرع طنطا، أبريل 



 )٣٧٢( وا  ةا  ءا ن ورمان ا   

ـــل  .٤ ـــاني، أبري أحمــد فتحــي سرور، مبــدأ المــساواة في القــضاء الدســتوري، مقــال بمجلـــة الدســـتورية، العـــدد الث

 .م٢٠٠٣

 لـسنة ٨٢د فتحي الخولي، آليات مكافحـة الهجـرة غـير الـشرعية مـع إلقـاء الـضوء عـلى القـانون رقـم أحمد محم .٥

 ٨-٧، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الحـادي عـشر الـذي نظمتـه كليـة الحقـوق، جامعـة بنهـا في الفـترة مـن ٢٠١٦

 .الشرعية، بعنوان الآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير ٢٠١٧مارس 

، مجلــة كليــة القــانون ١٩دراسة مقارنـة، العدد : أشرف الرفاعي، مبدأ المساواة وتقلد المتجنس للوظائف العامة .٦

ــــة، ســــبتمبر  ــــة العالمي ـــع الآتي٢٠١٧الكويتي ـــشور عـــلى الموق -https://journal.kilaw.edu.kw/wp: م، من

content/uploads. 

حسينة شرون، الهجرة غـير الـشرعية بـين الإباحـة والتجـريم، العـدد الثـامن، مجلـة الاجتهـاد القـضائي، مخـبر أثـر  .٧

: م، بحث منشور عـلى الموقـع الآتي٢٠١٣الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10446. 

صـالح أحمـد الفرجـاني، مبــدأ المـساواة أمــام القــانون وتطبيقاتــه في القــانون الليبــي، مجلــة العلــوم القانونيــة  .٨

ــــــــــــــو  ـــــــــــــسـادس، يوني ــــــــــــــدد ال ـــــــــــــشـرعية، الع ـــــــــــــع الآتي٢٠١٥وال ـــــــــــــلى الموق ـــــــــــــشور ع : م، من

https://www.zu.edu.ly/jsls/issus_6/dowanload/paper13.pdf. 

 .م٢٠٠٣طارق خضر، قرارات الإبعاد للأجانب والرقابة القضائية عليها، مجلة مركز بحوث الشرطة، القاهرة،  .٩

ــع ، العــا٦١٩مجلــة الــوعي الإســلامي، الــصادرة عــن وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية الكويتيــة، العــدد  .١٠ م الراب

 ./https://alwaei.awqaf.gov.kw: م، منشور على الموقع الآتي٢٠١٦والخمسون، ديسمبر 

محمد فوزي نويجي، المواجهة التشريعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بحـث مقـدم للمـؤتمر العلمـي الـسنوي  .١١

ــة ا ــه كلي ــذي نظمت ــشر، ال ــادي ع ــن الح ــترة م ــا في الف ــة بنه ــوق، جامع ــارس ٨-٧لحق ــة ٢٠١٧ م ــار القانوني ــوان الآث ، بعن

 .والاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الشباب المصري والهجـرة غـير الـشرعية، قـسم بحـوث الجريمـة،  .١٢

 .م٢٠١٠القاهرة، 

ير والإجراءات المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بحـث مقـدم إلى مساعد عبد العاطي شتيوي، التداب .١٣

، الذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، سـطات، المملكـة "الأبعاد الأمنية والإنسانية: ندوة الهجرة غير الشرعية"

 ./https://swideg-geography.blogspot.com: م، منشور على الموقع الآتي٢٠١٤المغربية، 



  
)٣٧٣( موا ث اا  مدو ا ن ارا  ارإ  ٢٠٢٤إ - ١٤٤٥  

 
دراسـة تحليليـة : معمر ميلاد أبو بكر الطوباشي، السياسة الجنائية للمشرع الليبي في مكافحة الهجـرة غـير القانونيـة .١٤

ة مـصراتة، ليبيـا، ديـسمبر ، مجلة البحوث القانونية، كليـة القـانون، جامعـ١١لقانون مكافحة الهجرة غير المشروعة، العدد 

 ./https://jlr.misuratau.edu.ly/upload/file: م، منشور على الموقع الآتي٢٠٢٠

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مجموعة أدوات لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، البرنـامج  .١٥

ـــــــــــة الاتجـــــــــــار بالبـــــــــــشر، نيويـــــــــــورك، منـــــــــــشور عـــــــــــلى الموقـــــــــــع الآتيالعـــــــــــالم : ي لمكافح

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking. 

، "دراســة استرشــادية"منظمــة المــرأة العربيــة، المـــرأة وتحقيـــق أهــداف التنميــة المــستدامة في المنطقــة العربيــة  .١٦
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